را 


عي الإسلامان تيه ولك 00-0 
(11) 


اراد 


سح صر جره ا 


. لذ واَافِظ نعي اهادي 49لا‎ ١ 
' لانن" 17ت مك الجؤزيَةٍ زفنهد‎ 4 
لدى ماتحييه.‎ 


0 2م 
اي 


سشاي شاه . 


فزت كوشطد ر بالج الاكة 


َأ ١‏ 0 بي 
7 كلا 0 8 
د ه84 رجا زنع 


نكي الإ لاما ييه الاين سال 


ته 


كأيف 
00 ص أيه 6. م ةماسا 40 مشىه* 0 
الْحَافِظ إن عبد حر أحْمَرِبْ عبد ال هادي المقَسِيٌ 
ت (742) 


ل« م.م 5 
اد 


ب | 0 7 
4 ل 2 س2 فم و7 


انر تنيع 


راجحع هد جره 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
م710 هه لأنامع عاقم اعقنهن الالقم اذ 2ام الامقة لذا8 إأقالؤاظ لاد 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 


1ه 


لك 0 
9 72 و فم ام م 


لتشركافزيع 
مكة المكرمة ص .ب 1918 
هاتف 00.0.0 فاكس 0015.6 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يغل: 

فهذا جزء جمع فيه الحافظ ابن عبدالهادي جملة من اختيارات 
وأقوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في فنون متنوعة (التفسير”"', 
الحدية""- الفقه..دوهو العالن' سو وقيريف” 16 عونة: كنت 


وفتاوى متفرقة . 
ولم يرتبها الحافظ ابن عبدالهادي ترتيبًا واضحًاء وهذا يحتمل 
أحد أمرين : 


الأول: أن يكون هذا الجزء لبنة لمشروع كان يعزم الحافظ ابن 
عبدالهادي القيام به» وهو جمع اختيارات شيخ الإسلام مرتبة على 
الأبواب» فيكون هذا الجزء مسودة لذلك. 

والثاني: أن يكون دوّن هذه المختارات لاستذكارها وتقريبها. 


والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


.)١"”#"_1(١5# ل٠١‎ 2945( وهى:‎ .)١7( وعدد مسائله:‎ )١( 

زفهة وعدد مسائله : (8), وهى: 97 44 14109/14511596 0344 19١‏ ). 
فرق بقية المسائل التي لم يسبق ذكرها هي فقهية: وعددها .)١75١(‏ 

(4) انظر: (رقم: »)١17‏ ويوجد في أثناء مسائل التفسير بحوث نحوية أيضًا. 
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اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : 


يعدٌ الإمام ابن تيمية من أبرز العلماء المحققين في الفقه. ومع ذلك 


قال الحافظ عمر بن على البزار (المتوقى سنة : )فى كتابة 
«الأعلام العلية في مناقب ا تحدنة 1 (ولفد أكثر رضي الله عه 
التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن 
شي“ ذلم :والعسيف.. مله تاليقة نص في الفقه يجمع اختياراته 
وترجيحاته. ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي ما معناه: الفروع 
أمرها قريب» ومن”2 قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلّدِين جاز له 
العمل بقوله مالم يتيقن خطأه. . . الخ" ١.ه.‏ 

ولكن وفق الله جل وعلا -وله الحمد طلاب الإمام وأهل العلم 
لحفظ تركته الفقهية» وكان ذلك على وجوه: 


. جمع فتاويه المتفرقة. ومن ذلك «الفتاوى المصرية» الشهيرة‎ ١ 
"-ذكر اختياراته فق الكتب» كما نرأه و كتب اين القيم‎ 
وابن مفلح (ت: 957) من تلامذة الشيخ» وفي كتب‎ )728١ (ت:‎ 
الحافظ ابن رجب (ت: 7245) وغيره من أهل العلم.‎ 
جمع اختياراته فى مؤلف مستقل» والمعروف من ذلك أربعة‎ 
أعمال::‎ 
كذا بالأصل» ولعل صوابها: (متى).‎ )١( 
(؟) نبهني على هذا الموضع فضيلة الشيخ/ بكر أبو زيد» جزاه الله خيرًا.‎ 
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)١(‏ جزء الحافظ ابن عهدالهادي (ت: 55) هذاء ولعله أول عمل 
على هذا النحو» وعدد مسائله الفقهية: )١17١(‏ مسألة كما سبق. 

(0) جزء برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي بكر الزرعي 
ثم الدمشقى» الشهير ب «ابن ابن قيم الجوزية» (رت: /ا5/ا)» وقد 
طبع مرات» آخرها سنة )١517(‏ بتحقيق وشرح/ أحمد موافي» 
.باسم: «المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
عن «دار الصفا» بالقاهرة. 
وحوى (18) مسألة» قسمها المؤلف إلى أربعة أقسام. هي : 
١-مسائل‏ مستغربة لندرة القائل بها. 
"-ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة» ولكن الخلاف فيه 
"ما هو خارج عن مذهب أحمدء لكن قال به غيره من الأئمة. 
؛-ما اختاره مما هو مخالف للمشهور فى مذهب أحمد. 
وقال عنه الشيخ/ بكر أنو زيد: لهي رسالة 0000-6 

(") كتاب أبي الحسن علي بن محمّد بن علي البعليى» المعروف 
ب (ابن اللحام» (ت: 50 وطبع مرات كثيرة » من آخرها سئة 
(2410). بتحقيق/ أحمد الخليل» باسم: «الأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية» عن «دار العاصمة» بالرياض. 


وقال ابن المبرد في «الجوهر المتضد»: م ١1‏ في ترجمة 


.)757 «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره»: (ص:‎ )١( 
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ابن مفلح: (كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل 
اختياراته فى كتبه كثيرًاء وغالب ما ذكره أبو الحسن اللحام في 
«اختياراته» فإنه من «الفروع»2) |ا.ه. 


وهو أشهر وأوسع ما كتب في ذلك» لكنه لم يستوعب اختيارات 
الشيخ كما قاله المرداوي في مقدمة «الإنصاف»: .)5١ /١(‏ 
(:) «نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة» للشيخ 
سليمان بن سحمان (ت: »)١159‏ وهو في «ديوانه»: (ص: .)67١‏ 
عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات ابن تيمية واختياراته : 
الناظر فى كتب الحافظ ابن عبدالهادي يلحظ عنايته الكبيرة 
بكتب شيخهء وتمثلت تلك العناية في جانبين: 


الأول: جمعها ومطالعتها وحصر أسمائهاء ومن قرأ كلامه في 
ذكر مصنفات شيخ الإسلام -فى كتابه المفرد في ترجمة الشيخ «العقود 
الدرية»- ظهر له عنايته الفائقة بكتب الشيخ» ومعرفته بنسخها 
ومضامينها وعلاقة بعضها ببعض» ووجد كلامه عنها كلام من خبر 

قال فى «العقود الدرية»: (ص: :)5١‏ (كتاب «درء تعارض 
العقل والنقل» في أربع مجلدات كبار»ء وبعض النسخ به في أكثن مرق 
أربع مجلدات؛ كتاب حافل عظيم المقدارء رد الشيخ فيه على الفلاسفة 
والمتكلمين» وله كتاب في نحو مجلد أجاب فيه عماأ أوارةة كمال 
الدين بن الشريعي" على هذا الكنات) ادف 


220 كذا بالأصل» وصوابه: (الشّريسى)» انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير : .))4١1/(‏ 
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وقالن. أبفا: (ص: 55): (كتاب «بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية» في ست مجلدات» وبعض النسخ منه في 
أكثر من ذلك» وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظيرء كشف الشيخ 
فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم. ولو رحل طالب العلم لأجل 
تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته)١.‏ ه 

وقال أيضا: (ص: 55): (كتاب «جواب الاعتراضات المصرية 
على الحموية» في أربع مجلدات» وبعض النسخ منه في أقل» وهو 
كتاب عزيز الفوائد» سهل التناول. 


ومنها كتاب الرد على النصارى» سماه «الجواب الصحيح لمن 
بدن حرو "لسسع الي جادين ‏ ويركن: الج يه في الزرك 
مجلدات» وبعضها فق أكثر: وكذلك: كدير مخ كته الكيار تحدلمت 
النسخ بهاء وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد» ويشتمل 
على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلى تفسير 
أي كثير من القرآن» وعلى غير ذلك من المهمات)1ا.ه 


وقال أبضاب فيل أضواتة عو شر تجملة” كني هخ ينو لفاك الشيخ -: 
(ص: 66): (وسأجتهد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في ضبط ما يمكنني من 
ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء 
وما ألفه منها بدمشق» وما جمعه وهو فى السجن» وأرتبه ترتيبًا حسنًا 

وكان رحمه الله - وحق له محتفيًا بكتب شيخه كما تراه في 
أماكن متفرقة من مصنفاتهء فقال فى «العقود الدرية»: (ص: ”57): 
(ولا أعلم أحدًا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع. 
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ولا صنف نحو ما صنف» ولا قريبًا من ذلك)1.ه وذكر نحو هذه 
العبارة في كتابه «طبقات علماء الحديث»: )594٠/5(‏ تحت ترجمة 
الشيخ» وقال فيه: (45/ )١5١‏ تحت ترجمة ابن الجوزي-_: (لا 
أعلم أحدًا صنف أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الإمام الرباني أبا 
العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني رضي الله عنه)ا. ه 


الثانى: الانتخاب منها والنقل عنهاء وربما كان ذلك في أجزاء 
عا فى «رسالة لطيفة» وهذا الجزء ‏ وأكثره فى مصنفاته 
لمعنه وش ذو كل بيت دون الا لك لكر طن الله 
له. قال رحمه لله في «تنقيح التحقيق»: /7١9:3(‏ ب) لما ذكر مسألة 
الجد والإخوة: (واعلم أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه 
المسألة مصنمًا جليلاًء فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه» ثم إني 
بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمعت الآثار الواردة في هذه المسألة. 
وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها 
في عدة كراريس» ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في آخر ذلك)1. ه 

وانظر المسائل: )1900710١(‏ من «تنقيح التحقيق» أيضا. 

ومما تحسن الإشارة إليه أن الحافظ ابن عبدالهادي ربما نقل 
نضا طويلاً من كلام شيخ الإسلام في صفحات» فيأتي بعض الباحثين 
فينظر في وسط ذلك الكلام فيتوهم أنه لابن عبدالهادي. وربما نقلوه 
منسوبًا إليه» وإنما هو مما نقله عن شيخ الإسلام. 

ومن ذلك نصوص كثيرة في «الصارم المنكي» نقلها من كتب 
شيخ الإسلام: (انظر: ص: 1١‏ 245 15 لاكء 16١ 6.11١5 ١١#‏ 
١99 .1/‏ 5760ء وغيرها). 


بقى أن أشير إلى أن الحافظ ابن عبدالهادي قد ذكر في كتابه «العقود 
الرورةا عضوي مسألة من اختيارات الشيخ التي عالق ته أئمة المذاهب 
الأربعة» أو خالف المشهور من أقوالهم (ص: 7*8 10091٠‏ . 
توثيق نسبة الجزء : 

جاء على طرة النسخة ما نصه: (جزء يشتمل على فروع» جمع 
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمّد بن عبدالهادي المقدسي 
الحنبلي ‏ رحمة الله عليه » اختيار شيخ الإسلام ‏ رضي الله عنه -)1. ه 

وجاء فى بداية الفصل الثانى من هذا الجزء العبارة التالية: (قال 
تيكنا التمائط او غيدا لاد د رح اللا هابر إلا 

ومما يؤكد صحة هذه النسبة: ما سبق ذكره من عناية الحافظ ابن 
عبدالهادي بمؤلفات واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمنة - لحن لماذا لم 
يُذكر هذا الجزء في المصادر المترجمة لابن عبدالهادي التي وصلتنا؟ 

الجواب عن هذا من وجوه: 

١‏ أن هذه المصادر لم تستقص جميع مؤلفاته ‏ رحمه الله » فقد 
قال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحتابلة» ‏ بعد أن سرد جملة 
كبيرة من مؤلفات ابن عبدالهادي ‏ (5/ 5794): (وله رد على ابن طاهر 
وابن دحية وغيرهماء وتعاليق كثيرة فى الفقه وأصولهء والحديث» 
ومنتخبات في أنواع العلم)ا. ه ْ 

وقال ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن عبدالهادي من «تاريخه» 
(533/9- الجزء الأول ف امد وت بعد أن ذكر طائفة من 
كتبه -: ( وله مصنفات أخر كثيرة سردناها في أصل هذا التاريخ في 


.)١5١ 1١98 ,٠١5 .١7 .( ذكر منهاخمس مسائل فى هذا الجزء. وأرقامها:‎ )١( 
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نحو ورقتين) |.ه. 

وعدم استقصاء مؤلفات المترجّم هذا هو الغالب على كتب 
التراجم» وإنما يحرص على الاستقصاء من أفرد عَلَمّا من الأعلام 
بمصنف مستقل» والحافظ ابن عبدالهادي من المكثرين من التأليف» 
حتى قال ابن المبرد في «الجوهر المنضد»: (ص: 505) تحت ترجمة 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالهادي المقدسى (أخى صاحب الجزء) : 
(له كتاب في أسماء مصنفات أخيه شمس الدو يد 

١‏ أن هناك أثرًا آخر من آثار ابن عبدالهادي وصلنا ولم تذكره 
مصادر ترجمته؛ وهو ما طبع باسم: «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة 
ضعيفة»» وقد جاء فى صدرها ما يلى: ( رأيت بخط الحافظ شمس 
القى محكب ورك ابلو ددد دعقينة لله تعالى ‏ في أثناء كلام لهء قال: 

(فصل 

قال شيخنا في أثناء كلامه في الرد على الرافضي. . . إلخ)ا. ه. 

فأفادنا هذا النص فائدتين: أولاهما: اتجاه عناية الحافظ ابن 
عبدالهادي إلى الانتخاب من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وتانتهما: أن هذا الجزء الذي طبع باسم «رسالة لطيفة» قد كان في 
الأصل في أثناء كلام للحافظ ابن عبدالهادي» فلم لا يكون هذا المتتخب 
الذي بين أيدينا أصله جزء آخر من ذلك الكلام؟ الله أعلم . 

"- ليس هناك في هذا الجزء ما يدفع نسبته لابن عبدالهادي» بل 
فى تضاعيفه ما يؤكد أنه لهء فكثيرًا ما يطلق المنتخب لقب «شيخنا» 
0 ا 

وبكل حال فليس في هذا الجزء ما ينسب لابن عبدالهادي سوى 
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الجمع والانتخاب ونسبة ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ثبت 
بتتبع أكثر نصوصه أنها من كلام شيخ الإسلام واختياراته من خلال 
مصادر أخرى». وأما النصوص التي لم أقف عليها في مصادر أخرى 
نمس شيخ الإسلام يفوح منها. 
وصف النسخة الخطية : 

اعتمدت في إخراج هذا الجزء على نسخة خطية وحيدة. 
محفوظة في «دار الكتب الظاهرية» بدمشق2. وقد حصلت على نسخة 
مصورة منها من مصورتها المحفوظة في «قسم المخطوطات بجامعة 
الإمام» بالرياض» تحت الرقم: /1١8517(‏ ف). 

وعدد أوراق النسخة: (205», ولم يكتب عليها تاريخ نسخها ولا 
اسم ناسخهاء كما لم أر فيها ما يدل على أصلها الذي نسخت منهء 
ولا ما يفيد مقابلتها عليه أو على غيره» بل حال النسخة يشهد بأنها 
لم تقابل ولم تصحح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وجاء على طرة النسخة التوقيفة التالية: (وقف أحمد بن يحيى 
النجدي». المحل: مدرسة أبى عمر فى الصالحية)!.ه. وجاء على 
المرفك لا امنيا لالم سحييفة ارالك سيك 1 و و ل 
ولله الحمد والمنة)ا.ه 

وهذا يفيد أنها نُسخت قبل القرن العاشر أو فى أوائلهء لآن 
الشيخ ابن عطوة توفي سنة (158). وهو من علماء 5 المشاهيرء 
وترجم له غير واحدء وأوفى من ترجم له: الشيخ عبدالله البسام في 
كتابه الفريد «علماء نجد...»: /١(‏ 414- 4)005» ومما ذكر في 
ترجمته قوله: (وحصّل المترجم كتبًا كثيرة جداء وعند خروجه [من 
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الشام] إلى نجد وقف الكثير منها على ١مدرسة‏ أبي عمر). . . . وفي 
إحدى سفراتي إلى دمشق زرت المكتبة الظاهرية» ودخلت «خزانة 
المخطوطات»» فوجدت الكثير منها من كتب المترجّم التي وقفهاء 
ومكتوب عليها هذه العبارة: «وقف أحمد بن يحيى النجدي» المحل: 
مدرانة أبي عمر بالصالحية»)1. ه 


والنسخة خطها مقروء. لكنها ‏ مع الأسف الشديد ‏ غير جيدة» 
فهي مليئة بالتصحيف والتحريف» والسقط والتكرارء وهذا يؤكد ما 
ذكرت اما من أنها كد اتقازل.. 

لذا كان مما لا بد منه تتبع ما نقل في الجزء من اختيارات وأقوال 
الشيخ في فتاويه ومصنفاته التي وصلتناء وقد من الله تعالى بالوقوف 
على أكثن ذلك إها نطينا أو معنى» وقد عزوت ذلك في الحواشي» 
فإن كان نص الكلام موجودًا في مصدر آخر أكتفي بالإحالة عليه 
وأما إن كان فيه بعض الاختلاف فأصدّر الإحالة بكلمة: (انظر)» فإن 
أهملت العزو فذلك علامة على عدم وقوفي عليه. 

وأما تصحيح الأخطاء التي في النسخة فله حالان: 

الآول: ما كان في النصوص التي وقفت عليها في مصادر أخرى. 
فأصححها منهاء وأنبه على ذلك في الحاشية. 

والثاني: ما كان فيما لم أقف عليه في مصدر آخرء فإن كان 
ل ما أرى أنه الصواب بين معقوفتين» وأنبه في الحاشية 
على الذي بالأصلء وأما إذا ظهر لي أن في الكلام سقطاء فأجتهد 
فى استدراك الساقطء وأضعه بين معقوفتين». ولكثرة ذلك تركت التنبيه 
علةانى لساك اكتفاءً بهذا التنويه» فكل ما كان بين معقوفتين ولم 


١ 


أعلق عليه فهو مما اجتهدت في استدراكه» والله الموفق للصواب. 
اسم الجزء : 

ليس هناك اسم واضح لهذا الجزء؛ والذي يبدو أن الحافظ ابن عبدالهادي 
لم يسمه؛ وجميع الا سيان الب أطلقت عليه هي من تصرف الناسخ والملاك» 
وهي لا تعبر عن مضمونه؛ ومن تلك الأسماء التي أطلقت عليه : 


«فهرس مخطوطات جامعة الإمام»» وهذا فضلاٌ عن كونه لا يعبر عن 
مضمون الجزء فيه خطأ في ذكر اسم المنتخب . 

"١‏ ومئلها: (فتاوى محمد بن عبد الهادي المقدسي) وهذا هو 
الاسم الذي ورد في «(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية_ 
المجاميع» لياسين السواس: (”/ »2)٠١5‏ وهو مخالف تمامًا 

'"- ومنها: (جزء يشتمل على فروع» جمع الشيخ الإمام العلامة 
اختيار شيخ الإسلام رضي الله عنه)» وهو العنوان المثبت على طرة 
الجزءء وهذا وإن كان أقرب الأسماء إلى مضمون الجزء إلا أنه لا يفى 
بالغرض . 

لذا اجتهدت في اختيار اسم أرجو أن يكون مناسبًا لمضمون 
الجزءء وهو: «المنتخب من أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية). 
واستفدت فى ذلك من كلمة الحافظ ابن رجب السالفة: (وله. . 
منتخبات في أنواع العلم)ا. ه 

ثم بعد ذلك أشار علي عدد من الإخوة بتعديل الاسم لطوله؛ كما أشار 


١6 


فضيلة الشيخ/ بكر أبوزيد» بتسميته «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»» وهو 


وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر للإخوة الأفاضل الذين 
تفضلوا بقراءة الجزء قبل طبعه؛ وَالدين أفدت من ملحوظاتهم» فجزاهم 
الله خيرًا. 


وأسال اللداعن معدا أن نفع بهذا العم وات ولوالدى 
5 عع عدر ام :. 
ولمشايخي وللمسلمين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


وكتب 
0 


الرياض 


)١(‏ ثم أعدت النظر فيه في شهر ذي القعدة. من سنة 2١577‏ وكان قد صدر في 
هذه الفترة مجموع بعنوان «المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن 
تيمية»» جمع وتحقيق: الشيخ/ هشام بن إسماعيل الصيني» ومجموع آخر 
بعنوان «جامع المسائل» جمع وتحقيق: الشيخ/ محمد عزير شمس» وقد حوى 
هلذان المجموعان كتبًا وفتاوى لشيخ الإسلام تنشر لأول مرة» فأعدت النظر في 
المواضع التي كنت لم أقف عليهاء فوجدت عدة مواضع منها مذكورة في 
هلذين المجموعين» فأثبت العزو إليهماء والحمد لله على توفيقه. 


1١5 


دالا اسه ابا 00 
ظ الوسر مو لإعاؤون*. ١‏ 
ف ا 00 0 
ْ 2 : 


نموذج من النسخ الخطية: صورة من الورقة التي كتب عليها العنوان 


و 

ْ 3 دفرجى ارك لس اران كام‎ ١ 

رار تدا لصودرانارعن الوط ظ 

وال 0 ببائلز ايضار 

اواك اوتطرقيا ل اودافدا يي 

١ .‏ وأكار نيم (إشبنه أوا/ الإبفد- 
اران احايْطن 

0 اإنشطار باهفبل" مرراحات ال 

ليإ( فارنهااكلزئها عليه وذهبل --< 

2 0 يور وكدلككف . 


راي 0-7 ارلا 0 
00 7 ا إلقوا إل 


07 : 0 
نموذج من النسخ الخطية : صورة من الورقة الأولى للجزء 
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وصحبهة وسلم . 

فصل 
١‏ ذهب شيخنا ‏ رحمه الله إلى أنَّ الحاجم والمحجوم يفطران» 
وكذلك المفصودة بولآ يفط عتده“الفاطد :ولا المشروط :ولا الشارمل" : 


١‏ وذهب إلى أنَّ من احتقن» أو اكتحل» أو قطر في إحليله» أو 
داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفهء أو ابتلع ما لا يغذي 
1 امنا 3 


"- وذهب إلى أنَّ من أكل يظنّه ليلاً فبان نهاراء فلا قضاء عليه" . 


5- وذهب لق نممو راق هلال رمضان وحده لا يصومء وكذلك من 
زأعاء فلل شوال وحدة ل فط لبا ولي 


.)١5١( «الفتاوى»: (5”/ 507- 508). وانظر: «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 

(0) «الفتاورى»: (565/ 5# 2775 /٠١‏ 2250578 وانظر: «الاختيارات» للبعلى: 
١ .)1(‏ 

(9) «الفتاوى»: /5١(‏ الاه_/019)., «العقود الدرية»: (ص: 7”78).» «الاختيارات» 
للبعلى: ,.)١517(‏ وانظر: «الفتاوى»: (0؟/ 5١7-75١5؟).‏ 

)2 «الفتاوى» : (55/ 250١5 115-1١١5‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي : .)١64(‏ 


5١ 


5 وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا عم الهلال» 
وضمًّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيمًا كثيراء ومال إلى أنَّ 
الصوم ا 0 


ع 


وذكر فى بعضص مؤلناته أ 1 ن القول بوجوب الصوم بدعةٌء أنه لا 


كال لهي 4 الوين لون لصبي > إلباسه الحرير في [أظهر ]”؟) 
قولي العلماء)0©) 


لالبؤلفية :إلى أن ذؤاف الأسا. د ففة السيتسعلة: 'والر كته ,عقب 
الوضوء» وغير ذلك تفعل في أوقات ال 


4 وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الآقارب» كالجدّة والابن 
: (©©6 
وغيرهما . 


9 وذهب إلى أنَّ الجمعة والجماعة لايدركان إلا بركعة" . 


)١(‏ «الفتاوى): (55/ 98 »)1١1١5١50 ١5١5 2٠٠١‏ «الاختيارات» للبرهان ابن ابن 
القيم (رقم: 86) «الاختيارات») للبعلي: .)١669(‏ 

(0) أقحمت هنا كلمة: (وذهب) فحذفتها. 

(9) كذا بالأصل» وفي «الفتاوى»: (اليتيم). 

(4) سقطت من الأصلء فاستدركت من «الفتاوى». 

(5) «الفتاوى»: (0"/ ١0)ء‏ وانظر: «الاختيارات»: .)١١6(‏ 

(5) «الفتاوى»: -١91١/57(‏ 848:؛» ١٠5ء .)55١ .5١9‏ «الاختيارات» للبعلي: 
.)٠١١(‏ 

(0) «الفتاوى»: (5؟/ -6١‏ 475)» وانظر: «الاختيارات» للبعلى: .)١65 -١١5(‏ 

(48) «الفتاوى): ‏ 2555/5790 هه كهمكل ا مل )ل وانظر: «الاختيارات» 


.)٠١5( للبعلي:‎ 


ا 


٠‏ وذهب إلى أنَّ من جامع فى رمضان ناسيًا أو مخطنًا لا قضاء 


١‏ وذهب إلى أنَّ الحجّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ‏ لا 
الجماع ولا غيره ‏ إذا كان ناسيًا أو مخطنّاء [و] لا يضمن إلا الصيد”" . 


5 وقال [...]7؟: (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي. 
فأتمّ به آخرون جاز ذلك [في]”*' أظهر القولين)”"' . 


١‏ وذهب إلى أن الماء المغيّر بالطاهرات؛ لايسلب الطهورية؛ بل 
: : 3 >2 
يجوز الوضوء به ما دام يسمّى ماء 1 


# عالق أن الهاء:والما تاك ادن ل ل 


16 وذهب ل أن بول مأ يؤكل لحمه وروثه طاهث. وذكر أَنَّ القول ٠‏ 
بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ» لا سلف له من الصحابة”" . 


15 وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس 


.)5378 «الفتاوى»: (50/ 75ل‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: (58/ 77777575). 

(90) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب). 

(4:) فى الأصل : (من). 

)0( انظر : «الفتاوى»): (؟57؟/ /ا56؟). 

(5) «الفتاوى»: /5١(‏ 75 55 7”71), «العقود الدرية»: (ص: 779). «الاختيارات» 
للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 5 «الاختيارات) للبعلي : (48). 

(0) «الفتاوى»: “٠ /”١(‏ ”77). «العقود الدرية»: (ص: 7795), «الاختيارات» 
للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ). «الاختيارات» للبعلي : .)١7-5١(‏ 

(4) «الفتاوى»: ».25١ /5١(‏ «الاختيارات» للبعلي: (؟5). 
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ا ا ال ال 2 000 

أو الريح ونحو ذلك» وائه يصلى عليهاء ويتيمّم بها : 

١١‏ وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ”". 
- وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة”" . 


4 وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهر]”'“ إذا لم يظهر [به]”"' أثر 
النجاسة» فإن [تيقن]''' أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره'" . 

©“ وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلبه يل 
سائر السباع ‏ لا يطهر بالدباغ)" . 


وقال في موضع آخر: (السنة تدلٌ على أنَّ الدباغ كالذكاة)"" . 


١‏ وذكر خلاف الفقهاء في من قال: علي مال عظييٌء أو: خطيث 
أو: كبيرء أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى 
عرف المتكلمء فما كان يسمّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه 


.)5١( «الاختيارات» للبعلى:‎ .)587“ /5١( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى»: (١؟/‏ 007). «الاختيارات» للبعلى: (89). 

(*) «الفتاوى»: /5١(‏ علاء 20509 4ا: ١541)ء‏ «الاختيارات» للبرهان ابن ابن 
القيم: (رقم: 209» وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (59). 

(5:) في الأصل: (طاهرا). 

(8) .في الأضيل : إمنه).والمثنت: من المصيدى. 

039 :فق الأطل: (تعيع)ء والكيك مث المضكدن: 

(0) «الفتاوى»: /7١(‏ 487). «الاختيارات» للبعلى: (50- 24١‏ 47). 

)م (منهاج السنة النبوية»): (”/ 5758). ١‏ 

(9) «الفتاوى»: 2420١8 /5١(‏ وانظر: «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 
89 «الاختيارات» للبعلي: (57). 


3: 


على أقل محملاته)"' . 
وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاستهء ثم قال: (والقول 
الراجح طهارة الشعور كلها - كشعر الكلب والخنزير وغيرهما - بخلاف 
الود 

قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان» 
فلا شيء عليهء كما هو مذهب جمهور الفقهاء. [كأبي]'' حنيفة 
وطالك والحيج” في إحدى الروايتين عنه)”" . ْ 
7 وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله”؟' . 
4 ' وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلال؛: وحكاه 
عد تيزو السلك 7 
' وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌء وإلى أنَّ إنمّحَة''2 الميتة 
وله طاهةة" . 
تزكر [أن 1 اكت العلناف عقون العرقفع [نيوةر]* الخل والحمان: 


.)85 47 /5( «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 

(؟) فى الأصل: (<أبو)» والمثبت من «الفتاوى». 

إفرة «الفتاوى» : (5/ »51١07‏ وانظر: «الاختيارات»: (5/8) . 

(:) «الفتاوى»: »)57١ /”١(‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلى: (55). 

(0) «الفتاوى»: (911/ »)1١١-945‏ وانظر: «الاختيارات»: ("5). 

() في «القاموس»: -*١17(‏ نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة» وقد تشدد الحاءء 
وقد تكسر الفاء-... : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع» أصفرء فيعصر 
فى صوفة فيغلظ كالجين) ا.ه. 

.)1١5 1١7 /951( «الفتاوى»:‎ 0 

(6) بياض بالأصل واستدرك من المصدر. 


>30 


600١ : 5‏ 
ولم يصرّح باختياره فيه 
بأان ؤذهعك :إلى أن التحاسات نزول عقي الماء مق الساتعات»: 


وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: (وإذا كان كذلك فالراجح في 
هذه المسألة أنَّ النجاسة متى زالت بأيٌّ وجه كان زال حكمهاء لكن 
لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة؛ 
لما في ذلك من إفساد ال 0 


' وذهب إلى أنَّ من 57 [و] عليه نجاسة جاهلاً أو ناسيّاء لا إعادة 
5 ذكر الدليل وقال 4 (وزلية غات أقوى :الأ وال نا كعله العيل 
ناسيًا أو مخطنًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يُبِطلُ العبادة, 
كالكلام ناسيّاوالأكل)”” . 


4" وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه فى الأرض» فإنّه 
2 
يطهر ‏ . 


٠‏ وذهب إلى أنَّ الصلاة بالتيجُم خارج الحمّام أولى من الصلاة بعد 
الاغتسال في الحمّامء فإنّه قال في أثناء كلامه: (وأما إن كانت المرأة 
5 الرجل يمكنه الذهاب». لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج 0 يفوت 
الوقت» ما لكونه مقهوركآ. مثل : الغلام الذي 5 يحرج 
يعدا »٠‏ ومثل: المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج 


.)55١ /؟١( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: /5١(‏ 57/5 576)» «الاختيارات» للبعلى: (579). 

() «الفتاوى»: (١5؟/‏ 51/7 5728)» «الاختيارات» للبعلى : 0). 

(5) «الاختيارات» للبعلي: (59). وانظر: «الفتاوى»: )11/ علا هلاق .)583٠‏ 


55 


حنَّى تغسلهم. ونحو ذلك- فهؤلاء لابدٌ لهم من أحد الأمور: أن 
يغتسلوا ويصلُوا في الحمّام في الوقت. وإمًا أن يصلوا خارج الخدم 
بعد خروج الوقت» وإمًا أن يصلوا بالتيمّم خارج الحمّام ؛ وبكلّ هذه 
الأقوال يفتي ظائفة ولكنّ الأظهر نهم يلون بالتيمّم خارج الحمام)"''. 


3 أنفيا: (إذا ذهب ىت 00 اك م يصلّي جارج 
الصلاة» 0 5 الصلاة) . 


قال: (وأمًا إن كان [يعلم أنه]'"' إذا ذهب إلى الحمّام لم يمكنه 
الخروع 0 يخرج الوقت [ معدي ]1 هذه لاله بعالا ين 
أن يصلي بالتيمّمء فإنَّ الصلاة بالتيجُم خيدُ من: الصلاة في الأماكن 
التي نهي عنها؛ ومن الصلاة بعد خروج الوقت”*'' . 
١‏ وذهب إلى [أنَّ] من حبس في موضع نجس فصلَّى فيه» أنه لا 
إعادة عليه . 


وقال: (الصحيح الذي عليه أكثر الغلماء أن كلّ .من صلَّى في 
الوقت كما أمر بحسب [الإمكان]*) فل" إعادة عليه» سواء كان العذر 


نادرًا أو ا 1 


.)9"5( «الاختيارات» للبعلى:‎ ,.)557 /5١( «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل» واستدرك من «الفتاوى». ش‎ 

(9) بياض فى الأصلء» وفى «الفتاوى»: (فقد تقدمت). 

.) 15١ /59( «الفتاوى»:‎ ):( 

(5) في الأصل: (الأماكن)» والتصويب من «الفتاوى». 

() «الفتاوى»: /5١(‏ 558)». «الاختيارات» للبعلي: (757). 


7و3 


ا 


ع 


7 وذهب إلى صحة صلاة من صلَّى خلف إمام يقراً: (غير المغضوب 7 
عليهم ولا الظالين) بالظاءء فإنّه حكى الخلاف في ذلك» وقال: 
(الوجه الثاني: تصحٌ. وهذا أقربء. لأنَّ الحرفين في السمع شيء 
واحة) ءلم ذكن تنام الذليل”. 

“# وذهب[إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطوها زوجها 
ع تسل .إن كانت" قادرة على الاغتسال» وإلآ تيكمت* وذكر 
الدليل لثم ]ا قال: (وقد قال بعضص أهل الظاهر: المراد بقوله: فَإِدًا 
5 تابهرةء 9 أئ:: غسلن فروجهن. وليس بشيء» لأنّه قد 
قال: «وإن كنم جنا َأطهَرُوأ 4 [المائدة: 5] فالتطهر في كتاب الله 

هو: الاغتسال). 


#2 وده اس شار وي 2 > 
لخنا 


قال : وكا قوله: « إن أنه حت التَوّبِينَ وَمبٌ أ مريت 52 
[البقرة: ؟؟؟] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضىء بالسحمي: لكن 
التطهر المقرون با لحيض كالتطهر المقرون بالجنابة» والمراد به 


الي 0 


4 وذهب إلى أَنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رماذ]”' وتيمّم به 
يصلّي ولا يعيد» قال: ( وحمل التراب بدعةٌ ا أحذمن السنن)7. 


8 وذهي إلى أنه لا يجب ا من النجاسة الخارجة من غير 


.)76٠ /”( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: /”١(‏ 2.)555-775 «الاختيارات» للبعلي: (15). 

(7) فى الأصل: (رمادًا). 

(5) انظر: «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 078: «الاختيارات» للبعلي: 
(5*. 5")». «الفروع» لابن مفلح: .)555/١(‏ 


58 


السبيلين ‏ كالفصاد والحجامة والقيء » بل يستحب الوضوء من ذلك”''. 
5" وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميّت» ولا “من مسن 'الذكرع 
ولا القهقهة فى الصلاة؛ بل [يستحب]”''. 

/ا"- وأمًا مسن النساء فإن كان لغير شهوة فإنّه لا يجب منه الوضوء 
1 0 

لقان كلك مم كر تيدر لد رفي أو قال تيوق لاس 
يستحب له الوضوء ؛ ومن 006 الأمرد أو غيره فانتشر» يستحب له 
الوضوء أيضًا ولا يجب» ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن 
أكن كنا سه الا 

© 00 6 ١ ال د‎ 1 ١ 5 

في موضع إلى وجوب الوضوء منه» ومرّة توقف في الوجوب © . 


)١(‏ «الفتاوى»: /”١(‏ ”5 55ل 50/ 75*88 ه«“/ 8ه”). «(الاختيارات» 


للبعلي: (58). 
(؟) فى الأصل: (تستحب»» وانظر: «الفتاوى»: /5١ .077-0577 /٠١(‏ 2577 
ا 01 


() في الأصل هنا: (ولم يجب)». ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن «ولكن 

يستحب» بدليل ما عطف عليها بعد ذلك» وإما أن هناك سقطاء والله أعلم. 
وانظر: «الفتاوى»): /٠١(‏ 75ه_لااه. /5١‏ ”777 557). «(الاختيارات» 

للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: »)8١‏ «الاختيارات» للبعلي: (58). 

(:) كذا بالأصل» ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ. وفي «الفتاوى»: (فتحركت 
شهوته) حسبء والله أعلم. 

(5) «الفتاوى»: (5؟/ 7578)»ء وانظر: «الاختيارات» للبعلى: (58). 

(5) «الفعاوى»: (١؟/ 5504١5-٠١‏ 550), «الاختيارات» للبعلي: (58). 


>39 


وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إِنّها على خلاف 
القباتن "زراك لسع الإئل تقد قبل الترصق مه تع ولعن 
تفريق النبي كَل بينه وبين لحم الغنم ‏ مع أن ذاك مسّته النار والوضوء 
منه مستحبٌ ‏ دليلٌ على الاختصاصء وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب» 
واف يفال االوموعيكه و 
4١‏ قال: ( وأمًا الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث 
متعددة» وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر)”" . 


١‏ وذهب إلى أنَّ الخفّ إذا كان فوقه”" خرقٌ يسيد يجوز المسح 
20 


؟4- وذهب إلى أنه لا يتيمّم للنجاسة [التي] على البدن”" . 


57د ودذهسة إلى أن ماةة المأموم قُدَام الركام تصحٌ مع العذر دون 


غيره» مثل : إذا كان 0 فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا 
قَدَّام الإمام”'" . 


5 وذهب إل جواز المساقاة والمزارعة» [وقال: (القول بجواز 


)١(‏ «الفتاوى»: /5١(‏ 055).» وليس فيها قوله: (وقد يقال: الوضوء منه أوكد). 

(؟) «الفتاوى»: /5١(‏ 0717) باختصار. 

() كذا بالأصلء. وفى «الفتاوى»: (فيه)» وقال شيخنا عبدالله بن عقيل: (لعل 
الصواب: «خَرْقُه)) ١.ه.‏ فيكون ما بعدها (خرقًا يسيرًا) والله أعلم. 

(:) «الفتاوى»: .)5١” /5١(‏ «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ؟56)) 
وانظر: «الاختيارات» للبعلى: .)١5(‏ 

(65) «الاختيارات» للبعلى: (76). 

(5) «الفتاوى»: (7”/ ».)5١٠5‏ «الاختيارات» للبعلى: .)1٠١8(‏ 


و* 


المساقاة: الت او ]؟" فقول حييور انلق من الصحانة “والحاهين 
وغيرهم» وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى و[أبي] يوسف 
ومحمَّدٍء وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهُويه 
ويد ين إسخان 71 11ب جعويمة واي يكن ابن المتدن والخطاين 
وغيرهم» 00 


أقرب إلى العدل اس 

وقال أنه : (فَأَمَا المزارعة فجائزة بلا ريب » سواءً كان البذر من 
المالك أو العامل أو منهماء وسواءً كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو 
غير ذلك» وهذا أصحٌّ الأقوال في هذه المسألة . 


وكذلك كل ما كان من هذا الجنسء, مثل: أن يدفع دابته أو سفينته 
إلى من يكتسب عليها والربح بينهماء أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى 
من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما)”؟' . 


وقال في موضع آخر: ( من أعطى النظر حقّّه علم أن المزارعة 
أبعد من”*' الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسمّاة مضمونةٍ في الذمة 
فإِنٌ المستأجر إِنّما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض» فإذا 


)١(‏ زيادة استدركتها من ا 

فم أقحم في الأصل واو عطف.». فحذفتها. 

() «الفتاوى»: (50/ .)5١‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلى: .)5١8(‏ 

(:) «الفتاوى»: (55”/ ”57)؛ وانظر: «الاختيارات» للبوعاة ابن ابن القيم: (رقم: 
/ا9). 

)2( في «الفتاوى»): (عن) . 


75١ 


وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل 
كان في ل حصول أحد المتعاوضين على مقصوده و 
الآخرء وأمًا المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن لم يحصل 
شيءٌ اشتركا في الحرمان» فلا يختصٌ أحدهما بحصول مقصوده دون 
الآخرء فهذا أقرب إلى العدل. وأبعد عن الظلم من الإجارة» والأصل 
في العقود جميعها : هو العدلء فإنّه به بعث الله الرسل ونرّل الكتب)”” . 
وقال: '(وأمًا المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيءٌ من 
الميسرء بل هنَّ من أقوم العدل. فهذا مما يبيّن لك أنَّ المزارعة التي 
يكون فيها البذر من العامل أحقٌ بالجواز من المزارعة التي يكون فيها 
من رب الأرض» ولهذا كان أصحاب النبي كك يزارعون على هذا 
الوجه. وكذلك عامل النبي كلِِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر وزرع على أن يعملوها””' من أموالهم)”” . 
5 وقال فى أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضارية: (ولهذا 
كانه الصراب اله من :في المشارة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل» 
ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يُعطى مثله من الربح ‏ إِمّا نصفه 
وإمّا ثلثه وإمّا ثلثاه. فأمًا أن يعطى شيئًا مقدرا مضمونًا فى ذمة 
المالك كما يُعطى في الإجارة والجعالة» و ل 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى». 

(؟) زيادة استدركت من «الفتاوى). 

.)0١٠١ ه١094‎ /5٠١( «الفتاوى»:‎ )"( 

(54) كذا بالأصل. وفي «الفتاوى»: (يعمروها)ء وما بالأصل هو الموافق للفظ الحديث. 
(0) «الفتاوى»: .)0١١ /5١(‏ 

(5) «الفتاوى»: /7١(‏ 0054). «الاختيارات» للبعلي: .)5١١(‏ 


بدن 


1 وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [ممًا] يظهر 
ورقه - كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك -. 
وصحّح الجوازء فإنّه قال: (والثاني: أنَّ بيع ذلك جائرٌء كما يقوله 
من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم» وهو قول في مذهب أحمد 
وغرفه بوهذا” القول هن الضوات 'لوسومية زه فى دكزهاء ابوقالةات 
وممًا يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته ‏ كمقائي الخيار والبطيخ والقثاء 
وغير ذلك -» فمن أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما من يقول: لا 
يجوز ببعها إلا لقطة [لقطة]» وكثير من العلماء من أصحاب مالك 
وأحمد وغيرهم يجوز ببعها مطلمًا على الوجه المعتاد. وهذا هو الصواب)""". 


/51- وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجر». كان صلاحًا لباقيها باتفاق 
العلماء» ويكون صلاحًا 6 ما في البستان من ذلك النوع في أظهر 


قولي العلماء » وقول ا بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة 
البستان التي جرت العادة بأن يباع جملةً في أحد قولي العلماء)”'" . 


48 وذهب: إلى الثول بوضع الجوائح في الثمن» فإذا اشترى ثمرًا قد 9 
صلاحه فأصابته جات أتلفته قبل كماله؛ فَإنّه يكون من ضمان البائع””) 


وذهب إلى أنَّ المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذء لأنه 
قبضها القبض المبيح للتصرف» وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان» 
كقبض العين المؤجّرة» فإنّه إذا قبضها [جاز]”*' له التصرف في المنافع» 


.)١91١( «الفتاوى»: (59/ /541- 589)» وانظر: «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 
: .)١9١( (؟) «الفتاوى»: (59؟/ 5894).» «الاختيارات» للبعلى:‎ 

(0) «الفتاوى»: (:8/ 78 71/7). «الاختيارات» للبعلى: (197). 

ددع في الأصل : (صار). والمثبت من «الفتاوى». ١‏ 


رونا 


إن كانت إذا تلفت .تكون: هن ضمان الموج 07 

5١‏ قال في الإجارة: ( لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجّرها بأكثر 
مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ» هى ثلاث روايات عن أحمد: 
نيل 00 كقول 00 0 لا 0 0 0 لي 
را جا إلا فلا» . 


قال : ول أصحّ لأنها فشيمونة عله بالقبض» بمعنى [أنّه] 
إذاالم تمتوفيا كلفق امن عنؤانة» لاي عيماة ال )7 


اقدوذهنة إلى أذاعن الاجر أزضا فز رغياء ثم تلف الزرع بفآر”" 
أو ريح أو برد ونحو ذلك» أنه يكون من ضمان الموجر اا 


5 وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على التكاح» 
ورك" اذاسداظ الاجبار في [ المي 


افو ودعي إلي أن الأنن له أن 'يطلى عل ابن الستعين والجهدون ذا 
رأى ال 


.)١41/( وانظر: «الاختيارات»:‎ »)755١ /”٠( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: »25051١-5790/50(‏ وانظر : «الاختيارات» للبعلى: »)5١57(‏ والزيادة 
من مطبوعة «الفتاوى» . : 

إفرة كذا بالأصل» وفي «الفتاوى»: (نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (44//54). 

.)3١7 551١ /”٠( «الفتاوى»:‎ ):( 

(5) «الفتاوى»: (3777/95- 77), «الاختيارات» للبعلى: (715) وفى الأصل: 
(الصغير)» والمثبت من «الفتاوى»). ١‏ ش 

() انظر: «الفتاوى»: (؟7”/ 15») «(الاختيارات» للبعلي: (7757). 


5 


5 وإلى أنه يخالع عن ابنته» إذا رأى المصلحة لها''' . 
هه قال: (وأبلغ من ذلك أنه إذا طلّقَها قبل الدخولء فللآب أن 
يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح. كما 
هو قول مالك وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين عنه » والقران يدل على 
كه هذا القرل)7 7 
5 وذهب إلى أنَّ كلّ مطلقة لها متعةٌّء قال: (كما دلَّ عليه ظاهر 
لاه وقال فى أثناء كلامه: (وأمًا إذا دفع الدرهم فقال: أعطنى بنصفه 
فضةً وبنصفه فلوسًا؛ أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة 
عبالضة؟ ومن الفقهاء من يكره ذلك» ويجعله من باب مَل عجوة). 
لكونه باع فضة ونحاسًا بفضةٍ ونحاس . 

وأصل فجالة «مُدَ عجوة»: أن يبيع مالاً ربويا بجنسه )» وامعهها داز 
مع أحدهما من غير جنسه'”'؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: المنع معنا [كما] خو فول العاف بوررؤاية عه ألحمة: 
والكانن : اللعواق مظلقاء كقول أن عحيفة ويذكربرؤاية غم أحمد: 
والثالث : الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو 
لا يكون» وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنهء فإذا باع تمرًا 


.)751( انظر: «الفتاوى»: (””/ 55)» «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 
١ .)3 «الفتاوى»: (0م/‎ )0( 

") «الفتاوى»: (””/ 77). «الاختيارات» للبعلى: (751). 

(5) كذا بالأصلء وفي «الفتاوى»: (جنسهما». - 


وم 


في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى» أو شاة [فيها لبنٌء بشاة ليس" 
فيها لبن أو بلبنٍ ونحو ذلك» فإنّه يجوز عندهماء بخلاف ما إذا باع 
ألف درهم بخمس مائة درهم في منديل» فإنّ هذا له : 26ل 

8 قال: (وأمًا بيع الفضة بالفلوس النافقة» فهل يشترط فيه الحلول 
والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان 
عن أحمد: 


أحدهما: لابدَّ من الحلول والتقابضء فإنَّ هذا من جنس الصرف» 
فإن الفلوس النافقة تشبه الآثمان» فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا. 
والثانى : لا يشترط الحلول والتقابض» فإنّ ذلك 'معتية فى تس الذهب 
والفضةء سواء كان ثمنًا أو كان مصوغاء بخلاف الفلوس؛ ولأنّ 
الفلوس هنَّ في الأصل من باب العروضء والثمنية عارضة لها)”" . 


48 قال: (وأمًا إذا كان لرجلٍ عند غيره حقٌّ من عينٍ أو دين» فهل 
يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ دا نوعان: 

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتِ. 
مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجهاء واستحقاق الوالد أن ينفق 
على ولدهء واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به» فهنا له أن 
يأخذ بدون إذن من عليه الحقٌ بلا ريب. . . - ثم ذكر حديث هند -. 


)١(‏ زيادة من الفتاوى). 

(؟) «الفتاوى»: (59؟/ /ط561- 508). وانظر: «الاختيارات» للبعلى: .)١189(‏ 

(©) «الفتاوى»: (59/ 509)» وانظر: «الاختيارات»: )١89(‏ تعلق فضيلة الشيخ 
العلامة محمّد بن عثيمين عليهاء مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم 
صفحة الإحالة التي ذكرها فضيلته» وصوابه: (9؟/ 559). 
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الثانى: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراء فهذا فيه قولان: أحدهما: 
بدن ال أت ا وهو ماقي اللكدو اهمد والقانى 5 لافنا عدم 
وذ قلقي قاف كي ]تا مينة قير لسري عنس 
الحقّ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز”" . 
قال: (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين» 
في ذلك وجهان, والأظهر جواز ذلك. 


وأمّا إن كانوا فقراءء وهو عاجرٌ عن نفقتهم» فالأقوى جواز دفعها 
إليهم في هذه الحال؛ لأنَّ المقتضي [موجودٌء والمانع مفقودٌ» فوجب 
العمل بالمقتضي]”" السالم عن المعارض المقاوم)”'' . 
0١‏ وقال فى أثناء كلامه فى مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما 
1 البيغ بينم ما عدُوه بِيعّاء والإجازة بينهم ما 
عدُوها إجازة» وكذلك النكاح [بينهم ما عدو نكاحًاء فإِنَّ الله ذكر 
النبع و لكا" فى كتارد ول يني ”1 الذلك عد قن الشترع 6 ولااله 
00 0 زالأساء 0 حدودها تارة بالغروب 0 والزكاة 
والصيام والحج . وقاوة الع #الكنمس والقمرموالية والستخريية بوتارة 
بالعرف - كالقبض والتصرف”"2» وكذلك العقود: كالبيع والإجارة 


)١(‏ زيادة من «الفتاوى). 

(١؟)‏ «الفتاوى»: /7٠١(‏ ١لا”‏ 7/60 7). «الاختيارات» للبعلى: -65١05(‏ 607). 
() زيادة من «الفتاوى»). ٌ 

(:) «الفتاوى»: (5؟/ ».)5١‏ «الاختيارات» للبعلى: .)١905(‏ 

(6) زيادة استدركت من «الفتاوى). 1 

() «الفتاوى»: (لم يرد). 

(0) في «الفتاوى»: (التفرق)» قال شيخنا عبدالله بن عقيل: وهي أولى. 


ذا 


والنكاح والهبة وغير ذلك -». فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدواء 
فهذا [شرط]”'' عند أهل العرفء والله أعلم)”" . 

5 وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة 
اده ل 


| امعو ن بجيو ]0؟ لماح رتفت 4 عدر أن “يتل الود 
بخير منه» ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لآهل البلد 
منه وبيع الأوّلء فهذا ونحوه جائرٌ عند أحمد وغيره من العلماء)”” . 


قال: (وأمًا إبدال العرصة”' بعرصة أخرى» فهذا نصّ أحمد 
وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله كله حيث فعل ذلك 
عمرء واشتهرت القضية» ولم تنكر). 


وقال أيضاة «التصوطن والاثاز والقاتن تقتضى عزاز الإندال 
للمصلحة, والله أعلم)”" . 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى). 

(0؟) «الفتاوى»): (59؟/ /ا55- 558)». «الاختيارات» للبعلى: (597). 

(”) «الفتاوى»: (60”/ 9/4). «الاختيارات» للبعلى: (165), وانظر: «الفتاوى»: 
(2»057/75.» «الاختيارات» للبرهان ابن ابن ل (رقم: .)72١‏ 

(4) وقع هنا سقط في الأصلء. ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو 
نحوهاء والله أعلم. 

.)567 /”١( «الفتاوى»:‎ )0( 

(5) فى «القاموس»: ٠07(‏ عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس 
5 بناء)ا. ه 

(0) «الفتاوى»: /7١(‏ 2507). وانظر: «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 
9). «الاختيارات» للبعلي: (557). 
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4 وذهب إلى جواز القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك» 
قال راكاد التسامين: قل .اللططة و الشيرية مومعو ,دلق 1ل سامت 
الخلفاء الراشدين اوقيرف مم الضيهانة والتابعين أن القضاصن ثابث 
ف للك كل ]"' "ريقو المتصوضن عن حت فى ترواية تإسما عل بق 
سعيد الشالنجي”"'. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه لا يبشرع في ذلك 
قصاصنٌء وهذا قول [كثير] من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعيّ 
وأحمدء والأوّل أصحٌ)””" . 

6 قال: (وأمًا القصاص فى إتلاف الأموال» مثل: أن يخرق ثوبه 
فيخرق ثوبه المماثل له أو ها داره فيهدم داره» ونحو ذلك» فهذا 
فيه قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد: 


أحدهما: أنَّ ذلك غير مشروعء لأنّه إفسادُ. 


والثاني: أنَّ ذلك مشروعًء لأنَّ الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال 
فإذا حجان إتلافها بعلن سيل القضاضن»فالأموال ال 


5 قال: (وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك» فهل 


)١(‏ في الأصل: (إلى أنه مشروع يقتص بمثله)» والمثبت من «الفتاوى». 

(0) (فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في «الفتاوى»: (9"5/ :-)5١7“‏ 
(«مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي]» من أجل مسائل الإمام أحمدء وقد 
شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه «المترجم». . 
وإسماعيل كان على مذهب أهل الرأي» ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث». 
وسأل أحمد متأخرًا)ا. ه باختصار» وانظر: «طبقات الحنابلة» : .)١1١54/1(‏ 

(9) «الفتاوى»: (7"5/ »)١7 2-١7‏ «الاختيارات» للبعلى: (؟57). 

(:) «الفتاوى»: (لس/ 9مم). ْ 


م 


يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين 
للعلياء وسكا وواننان 1١‏ شن متهن العاف بر أحمي» نإن القائية 
| قد نصيّ على أنّه إذا هدم داره بناها كما كانت» فضمِّنه بالمثل» وروي 
عنه في الحيوان نحو ذلك)”" . 


1 قال: (وأمًا إسقاط الدّين عن المعسر فلا يجزىء عن زكاة العين 
بلا نزاع» لكن إذا كان له دينٌ على من يستحق الزكاة» فهل يجوز أن 
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا 
فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره» أظهرهما الجوازء لأنَّ 
3 مبناها على المواساة» وهنا قد أخرج من جنس نا ولك 7 

ف [ما]”'؟ إذا كان ماله عيئًا وأخرج ديئًا فإِنَّ الذي أخرجه دون 
0 يملكهء فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب.». وهذا لا 


ع سا ساسح بر م 


يجوزء كما قال تعالى: ل وَلَاتَسَموا لحت نه تنفِفُونَ ولَسْتُم يكَاخِذِيه إلا 

أن تيمو فيه # [البقرة : /ا5 ]ل ولهذا كان على ردي أن ا من 

جنس ماله لا يخرج أدنى منهء فإذا كان له تمر أو حنطةٌ جيدة لم 
)2 

يخرج عنها ما هو دونهاء والله أعلم) : 


6" وذهب إلى جواز السجود على كور العمامةء» قال: ( والأفضل 
أن يباشر اللأرض) . 


)١(‏ في «الفتاوى»: (قولان). 

(؟) «الفتاوى)»: (90/ الي 07 

(9) فى الأصل: (يمكنه). والمثبت من «الفتاوى». 

(5) فى الأصل: (ذلك)» والمثبت من «الفتاوى». 

(0) «الفتاوى»: (0؟/ 85).» «الاختيارات» للبعلي: (155). 


٠ 


وقال: (السنة في التراويح أن تصلَّى بعد العشاء الآخرة» كما 
اتفق على ذلك السلف والأئمة.» فمن صلآها قبل العشاء فقد سلك 
نو التغدعة الخ لفون للج . 

وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدرٌ بالعرف لا بالشرع؛ 
قال: (فيطعم أهل كلّ بلدِ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعًاء 
وهذا معنى قول مالك» قال إسماعيل بن إسحاق : كان مالك يرى فى 
كُثَارة البميق أن" المد تجودى + بالمدينة قال !مالك وأكا لدان إن 
لهم عيشا غير عيشناء فأرى أن يكمّروا بالوسط من عيشهم, لقول الله 
تعالى : 9 مِنْ أَوْسَطٍ مَا تَظَصِمُونَ أَهليَكُم أو كِسْوَثُهُمَ # [المائدة: 84]. وهو 
مذهب داود وأصحابه مطلماء والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين 
رافق هذا القول)7. 


قال (وقن ا" أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. فإنَّ أصله: [أنَّ] ما 
لم و الشارع فإِنّه يرجع فيه إلى العرف. وهذا مما لم يقدّره 
الشارع» فيرجع فيه إلى العرف» لا سيّما مع قوله تعالى: # من أَوَسَطٍ 
ما تظعِمُونَ أَهِلِيَكُم © [المائدة: 84]. فإِنَّ أحمد لا يقدّر طعام المرأة والولد 
ولا المملوكء ولا يقدّر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في 
ظاهر مذهبه» ولا يقدّر الضيافة الواجبة عنده قولاً واحدّاء ولا يقدّر 
الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه» هذا 
مع 3 هذه واجبةٌ بالشرطء فكيف يقدّر طعامًا واجبًا بالشرع؟ ولا 


.)917( وانظر: «الاختيارات» للبعلي:‎ »)١١١-8 «الفتاوى»: (8؟/‎ )١( 
.)559 (؟) «الفتاوى»: (ه#/‎ 


١ 


00 الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج» فطعام الكفارة أولى 
أن لا يقد 2306 , 


١‏ قال: ( وإذا جمع عشرة مساكين وغدّاهه'" وعشّاهم خبرًا وإدامًا 
من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف. وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد ‏ في إحدى الروايتين - وغيرهم» وهو أظهر 
القولين في الدليل» فإنَّ الله تعالى إِنَّما أمر بالإطعام ولم يوجب 
التمليك» وهذا إطعامٌ حقيقة)”" . 


١‏ وذكر الاختلاف في أنَّ صدقة الفطر هل هي جاريةٌ مجرى صدقة 
الأموزال أن باق لدان كالكمّارات؟ ورجّح القو ليان سيف النلك 
لا المال» ثم قال: (وعلى هذا القول فلا يجزىء إعطاؤها”'' إلا لمن 
يستحق الكفارة. وهم الاكيرورة لحاحة أنفسهم » ؛ ولا يعطى منها في 
المؤلّفة ولا الرقاب ولا غير ذلك» وهذا القول أقوى في الدليل)* . 


“الا وذهب إلى أنَّ المنيّ طاهر. وقطع بذلك”" . 


00 أن الفدئ يجزىء فيه النضحء قال: (وقد روي عن 
أحمد أنه طاهرٌ كالمنيّء و[على] القول بنجاسته. فهل يعفى عن 


.)595( «الفتاوى»: (0؟/ 2» «الاختيارات» للبعلي:‎ )١( 

(؟) كلمة: (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة «الفتاوى»., ويبدو أنها سقطت منهاء 
وانظر: «الفروع» لابن مفلح: (5/ 22605 والله أعلم. 

(9) «الفتاوى»: (ه9/ 25, وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (795). 

(:) فى «الفتاوى»: (إطعامها). 

)0 «الفتاوى» : (0؟/ ”ا 207/3 وانظر: «الاختيارات» للبعلي: .)١9١(‏ 

(5) «الفتاوى»): (١5؟/‏ لالمه 25٠5 25٠7‏ 5605), «الاختيارات» للبعلي: (؟5). 


5 


نسنرة؟ غلن قو لو اهما ووايعان عق )”7 
قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبهء 
مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمسّ ذكره 
ولا يتوضأء والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلّي في 
جلود الميتة المدبوغة» والمأموم 1 أن الدباغ لا يطهّر؛ أو يحتجم 
ولا يتوضأًء والمأموم يرى الوضوء من الحجامة) . 


قال: (والصحيح المقطوع به أنَّ صلاة لحارم على لإباعحيه 
وإن كان إمامه مخطنًا في نفس الأمرء لما ثبت في «الصحيح»” 0 
النبي مَك أنه قال : ايصلُون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم)) ". 
#لاداااسيه ان أل ريع ان الشولوارك: علي عفد الاي 


لالا- وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصلهء وفي القنوت وتركه. 
فقال: (إذا أوتر بثلاثِ إن شاء فصل وإن شاء وصل» ويخيّر في دعاء 
القتريق» أذ ناب قله ونا ناه تركاد» زان :على مونم قبا رمفيان 
فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن» وإن قنت في النصف الأخير 


)١(‏ انظر: «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم : (رقم: 6 «(الاختيارات») للبعلي: 
(89). 

(؟) «صحيح البخاري»: (فتح ‏ ؟/ ١41‏ رقم: )هن حديك” أبى هزيرة رضي 
الله عنه . 

() «الفتاوى»: (55/ 517)., «الاختيارات» للبعلى: (ا١١).‏ 

(5:) «الاختيارات» للبعلى:(/2)91 وانظر: «الفعاوى»: (191//70غ 2,205 
*/ره١5-1١1١).‏ ْ 
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فق حيبق :وإن: [تى يفقت ]7 بعال فقن الطر )590 

قال: (وقد تنازع [الناس]' “هل الأفضل طول القيام» أو كثرة 

الركوع والسجود. أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوالٍ. أصحّهما أن 

كاوهها 20 

4 قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة» على ثلاثة أقوالٍ: 
قيل: لا تستحبٌ بحالٍ» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك. 
وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من 

أصحاب الشافعيٌ وأحمد. 
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنةٌ»ء وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة 

جاز» وهذا هو الصواب)20 . 

امدوذهت إلى أنّ البسملة آي مخ كناب الله حيث كنت وليستث 

من السورة. أنه يقرأ بها سرًا فى الصلاة» وإن جهر بها للمصلحة 

الزاححة ب 5 

١‏ وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة 

على صلاة الضحى» كما كان النبي كَكْةٍ يفعل» ومن كان ينام عن قيام 


)١(‏ في الأصل: (قنت»)» والتصويب من «الفتاوى». 

هم «الفتاوى»: /5١(‏ 572). «الاختيارات» للبعلى: (45. /0ا9). 

(9) زيادة استدركت من «الفتاوى». ' 

(:) «الفتاوى»: (؟7”7/ 777), «الاختيارات» للبعلى: (49). 

(5) «الفتاوى»: (؟7/ 705), «الاختيارات» للبعلى: (179). 

(6) «الفتاوى»: (7507/ 5072-505)» وانظر: «الاختيارات» للبعلي : (/الا- 728) . 


: 


الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له"' . 

7 وذهب إلى أن القصر والجمع في لسار لا يحتاج إلى نيّة» وكذلك 
الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نيّة . 

48 وذهب إلى [أنَّ] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين”" . 
5 وذهب إلى أنَّ صوم الدهر مكروةٌ» وإن أفطر مع ذلك [يومي]”*) 
العيدين وأيام التشريق. وضعًف قول من حمل صوم الدهر على صيام 
أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا””. 

5 قال: (وأمًا قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام 
الدهر؛»؛ فمراده: أنَّ من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف 
الأجرء دون حصول المفسدة)"'' . 

كع قال (والكقين شحعفت له الوضوء إذا آراة أتاكل أى يشترم او 
ينام أو يعاود الوطء»ء لكن يكره له النوم إذا لم يتوضّأء وقد جاء في 
بعض الأحاديث أنَّ ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائيٌ» فلا تشهد 
الملائكة جنازته» فإِنَّ فى السئن”'' عن النبى يل أنه قال: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه جنبٌ»). ْ 


.)4/8( «الفتاوى»: (؟7”/ 585). «الاختيارات»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى»): /5”5١(‏ 24585 755/ 215 688). 

(6) «الفتاوى»: (5؟/ 14) «الاختيارات» للبعلي: (؟١١).‏ 

(9) .في الأصل > (بوع): 

(0) «الفتاوى»: (55/ 7١١‏ 30), «الاختيارات» للبعلي: .)١15(‏ 
(5) «الفتاوى»: (5”/ 207307 «الاختيارات» للبعلي: .)١57(‏ 


(10) «سئن أبي داود»: /١(‏ 709 رقم: 519)» «سنن النسائي»: ١5١ /١(‏ رقم: 
)١‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


0 


وقال: (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة. وتبقى فرق لي 
المحدث والحعي 7 


417 وذهب إلى أنَّ نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخمّف للجنابة”" . 


8 قال: (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل» هل يكره أو 


فمن استحبٌ ذلك احتج بيحديث سلما ن الفارسي أنه قال للنبي 
عَتَلِبدَ : قرأت ه فى «التوراة»: أنَّ من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: 


وسبت 


ا(بركة الطعام الويوه قبله” ع والوضوء بعدذه). 


وم حديث سلمان الفارسي فقد ضعّفه بعضهم. وقد يقال: كان 
هذا في أوَّل الإسلام لما كان النبي كَلِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما 


ا 
لم يؤمر فيه بشيءِ) © . 


.)5١( وانظر: «الاختيارات» للبعلى:‎ »)7555 /”١( «الفتاوى»:‎ )١( 
ْ .)840 /؟١( «الفتاوى»:‎ )0( 
من قوله «فقال» إلى هنا سقط من مطبوعة «الفتاوى».‎ )9( 
.)35١9 «الفتاوى»: (؟1؟/‎ ):( 
(الوضوء‎ :-)515 /”١( (فائدة) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوى»:‎ 
- في كلام رسولدا يله لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة» وإنما ورد بذلك المعنى‎ 
أي: غسل اليدين  في لغة اليهودء كما روي أن سلمان قال: يا رسول الله إنه‎ 
في «التوراة»: من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: «من بركة الطعام الوضوء‎ 
قبله والوضوء بعده).‎ 
فهذا الحديث قد تنوزع في صحته» وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان‎ 
باللغة التي خاطبه بها لغة أهل «التوراة» -» وأما اللغة التي خاطب رسول الله‎ 
يكِ بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون)!. ه‎ 
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4 وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع 
العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير» 
فهل يخرجون من قوتهم كالبرٌ والرزّء أو يخرجون من التمر والشعير» 
لأنَّ النبي كله فرض ذلكء فإنَّ في «الصحيحين"'' عن ابن عمر أنه 
قال: فرض رسول الله يَكةِ صدقة الفطر صاعًا من تمرٍء أو صاعًا من 
شعير» على كل صغيرٍ وكبير» وذكر وأنثى» حر وعبدٍ من المسلمين.؟ 

وهذه المسألة فيها قولان للعلماءء [وهما روايتان عن أحمدء 
كر اللي على أنه 00 قوت بلده»ء وهذا فر اعنام 
كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: «آ مِنَ أَوْسَطٍ مَا تطعِمُونَ أَهليكُم # 


[المائدة : 000 


وقال رحمه الله: (السؤال محرمٌ إلا عند الحاجة إليه» وظاهر 
مذهب أحمد أله لو وجد ميتة عتد الضرورة ويمكته السؤال» جاز له 
أكل الوقة ولا ندال النانن شكا» ولو :ترك أكل: الميعة وماف مات 
غاينةا ولو ذاه السؤال ومات» لم يمت عاصيّاء والأحاديث في 
تحريم د 50 لان نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح 
والمسكو' "ب وك اواك "القاين مفانية :“الدن لهم'* والشرك بيهم 

والإيذاء لهمء وفيها ظلم نفسه بالذلٌ لغير الله عزَّ وجلّء وظلم 3 


-”1///5( «صحيح البخاري»: (فتح 8537/7 رقم:901١), لصحيح مسلم»:‎ )١( 
.)985 رقم:‎ 

() زيادة استدركت من «الفتاوى). 

(”) «الفتاوى»: /”5١(‏ 355), «الاختيارات» للبعلى: .)١5١(‏ 

(704 .سردها الخلامة إن لقم قي «التدارجةة: 91-7690 ) حك مقولة: الرفي: 

(5) كذا بالأصل. 


/وع 


بسؤالهم أموالهم. قال النبي يك لابن عباس: «إذا سألت فسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله)20 . 


0١‏ قال: (اتفقت الائمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل 
سبي 5 الأحياود» كالقوية واليقان .ود ذلك 


وتنازعوا فيما لايقبل قسمة الإجبارء وإِنّما ينقسم بضرر أو رد 
عوض» فيحتاج إلى التراضي.ء هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن مالكِ وعن أحمد بن حنبل”” : 
أحدهما: تثبت فيه الشفعة» وهو مذهب أبي حنيفة» واختيار بعض 
افونت الداس ب كان سو به بوظائقة من اينات احمددين 
حنبلٍ - كأبي الوفاء بن عقيل -» وهي رواية «التهذزيب»”'' عن مالكِ» 
وها “الغ لظو لوانت 


)200 «جامع المسائل»: (708/5). 
(فائدة) قال الحافظ مُغْلّطاي في كتابه «الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة 
والإكمال» ‏ بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -: (رأيته بالقاهرة» وأجازني 
مشافهة بهاء وجثته لأودّعهء وسألته الوصية والدعاءء فقال لي: يا غلام» روينا 
في كتاب الترمذي بإسناد ثابتٍ أن النبي كَل قال لابن عباس: «يا غلام» إني 
أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت فسل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيىء 
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف»)). ه من 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون»: .)58١(‏ 

(0) في الأصل كلمة غير مقرؤة» والمثبت من «الفتاوى». 

(0) من قوله: (مشهورين) إلى هنا غير موجود في مطبوعة «الفتاوى». 

0( في مطبوعة «الفتاوى»: (المهذب). 1 
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والعاتن + للا تبتك فيه الشفعة ‏ وهو قول"الشافعي نفسه. واختبار. كثير 
من سات أعصيل رضي الله عدهي): ْ ْ 
7 وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . 

ثم ذكر حديث النعمان بن بشيرء وقال: ‏ لكن إذا خصنّ أحدهما 
0 مثل : أن يكون محتاجًا مطيعًا لله والآخر غنينٌ عاص 
سقو بالمان على الحطيةة فاك عط :30 أمونالة ١‏ إعط 1 
ومنع مَنْ أمر الله بمنعه» فقد أحسنء» والله غلم . 


تم الفصل الأوّل 


)١(‏ «الفتاوى»: .)38١ /”٠(‏ «الاختيارات» للبعلى: (57؟). 
(؟) في الأصل: (بطاعته)» والمثبت من «الفتاوى». 
(9) «الفتاوى»: /7”١(‏ 2546)., «الاختيارات» للبعلى: (51/8). 


0 


الفصل الثانى 
قال شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي رحمة الله عليه : 


6 ذ فى «القاعدة ا ا يشبت عن آي 5 أنَّه 7 0 
الو 5 الفريكة للحي كلما شي ! 0 


5 وقال أيضا: ( لم يكن النبي كك يداوم على صلاة الضحى باتفاق 
أهل العلم بسنّتهء ومن زعم من الفقهاء أنَّ ركعتي الضحى كانتا 
واجبتين عليه فقد غلط. والحديث الذي يذكرونه: «ثلاثٌ هن على 
فريضة وهر لكم تطوعٌ: الوترء والنحرء وركعتي الضحى» حديتٌ 
موضوع)”"' . 

6 وقال أيضًا في موضع آخر: (والحديث الذي يروى في الرجل 
الذي قال: إِنَّ امرأتي لا ترد يد لامس. . . قد ضعّفوه). 


وقال في موضع آخر: (هذا الحديث ضعّفه أحمد وغيره» وتأوَّله 
بعضهم على أنّها لآ تردٌ طالب مالٍ» لكن ظاهر الحديث يدل على 
خلافه» ومنهم من اعتقد ثبوته» وأنَّ النبي كَلهِ أمره أن يمسكها مع 
كونها لا تمنع الرجال» وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة)”” . 


)١(‏ «الفتاوى»: (؟5؟/ 79/6 772)», وانظر: «الاختيارات» للبعلي : (8ل/ا). 
(9) «الفتاوى»: (؟؟/ 587). 
(") «الفتاوى»: (؟:”/ .)١55‏ 


- قال شيخنا: (فواتح السور نادت راجيا ,ةلله اس 
2 نا أن «البقرة» اه يذكر الكتات وأله قيدى: اللمتفسرة ) 
وذكر في ذلك" الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبلناء رفكت 
بمثل ذلك» وختمت بمثل ذلك» في قوله تعالى : امن ليسول يما 
أُنَرْلَ به ين ريو » [البقرة: 585؟] إلى آخر السورة. 


اندو بعالا لحي لقا ةل 
يؤمن بالرسل عمومًا؛ ولمن أقرّ بهم خصوصًا؛ وللمؤمنين بالجميع 
خصوص الخصوص ؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة . 


وأمّا «آل عمران» فالغالب عليها مخاطبة من أقرَ بالرسل من أهل 
الكتاب» ومخاطبة المؤمنين» فافتتحها سبحانه بذكر وحدانئيّته رذًا 
على المشركين من النصارى وغيرهم» وذكر تنزيل الكتاب» وذكر 
ضلال من انع المتشابه» ووسّطها يعدن ذلك» وحنيها بقوله: #وَإِنَّ 
ِنْ آهل الحكتّب لمن بُؤْمِنٌ أله ومآأنْزِلَ ليك وآ أَنلَ الح حخَسِعِنَ يلو 4 
[آل عمران: 199]. 


وكا الموواليةة -كالأنعام والأعراف وكيرسجاك؟ نشبا 1 
الناس» الذين يدخل فيهم: المكدبة بالرسل: [والمقة بهم ]ل 
لهذا كانت السو النكية في قوير أضنول الدوق 1[ ال ] الفق عليه 
المرسلون» بخلاف السور المدنيّة» فإنَّ فيها مخاطبة أهل الكتاب ‏ 
الذين آمنوا ببعض الكتب -» ومخاطبة المؤمنين ‏ الذين آمنوا بالله 


)١(‏ كذا بالأصلء. ولعلها: وذكر بعد ذلك. 
(0) ». (") بياض في الأصل» فاجتهدت في إثباتها . 


لمك 


وملاتكة وك ورشلةاينودها لم فى" القبوى الشكية » نيوا كان الخطات 
[ب]: (يا أيها الذين أآمنوا) ا بالسور المدنيّة.» وأمّا الخطاب 
ب: (يا أيها الناس) فالغالب أنه من السور المكية» وربّما كان في 
السور المدنيّة. لأنَّ الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرُهمء 
بخلاف الخاصء, والأصول تعمٌ ما لا [: تعج]” 8 الفروع» وإن كانت 
الفروع واجبةً على الكمّار على أصحٌّ مرو" فإنّما ذلك لأنّهم يعاقبون 
عليها في الآخرة» وأمًا الكافر”'' يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا. 


واسورة النساء» الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي 
بينهم بالنسب والعقدء وأحكام ذلك» فافتتحها الله سبحانه بقوله: 
5 أَلنَّاسٌ # لعموم أحكامهاء وقال: أتَموأ ري م ألى حَلفٌَ من تَنّي 


آ# اه ره ل ل 5 


وَحِدَوَ وَخَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبْتَّ يَهُمَا رجالا كيرا وض وَتَعُوأ الله الى لون بو 
السام # [النساء: ]١‏ فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل» وأمرهم 
بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]ء فإنٌ كل واحدٍ من 
المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقد. وهو بالله يعقده» إذ قد 
جعلوا الله عليهم كفيلاً؛ وبصلة الأرحام التي خلقها هو سبحانه؛ كما 
جمع بينهما في قوله : < لين بون يَهْد أله وَلَايَفْصُونَ ليق :7 وَالَذنَ 
يَصِلُوَ م أمر الله يد أن يوَصَلٌ 6 [الرعد: ٠١‏ ١؟]»‏ وفي قوله: #وَمَا يُضِلٌ 
بود إل لا ألْمَسِقِينَ و5 لد سَفصُون حك شمن مه فكت و كمون ما مر 


د أن بُوْصَلَ4 [البقرة: 15 /10؟] 


)١(‏ في الأصل: (يعم). 
(؟) كذا بالأصلء ولعل ثم سقط في الكلام» فلعل العبارة: (وأما أنَّ الكافر يؤمر). 
أو نحو ذلكء» والله أعلم. 
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وما اشيوؤة"الماف3ة4: فإنها سؤوة العقوده فإن العهزة والموائيق 
التي يعقدها بنو ادم بينهم وبين ربّهم» ويعقدها بعضهم لبعض - مثل : 
عقد الإيمان» وعقد الأيمان -_. فأمر الله بالوفاء بالعهودء والوفاء 
بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين؛ 0 
دوع سل سار عو 
ما تحتهاء فقال: #أهَدَا بوم ينهم ألصَدِقِينَ صِدْفْهُمَ لم جَنتُ جَرَى من ححَيِهًا 
و 


انير » الذية [المائدة: »]1١9‏ فالموفون بالعقود صادقون». فنفعهم 


فكب تيضي ‏ فان الزهاء تسيلو رفاك الفط سوه 
المائدة» للمؤمنين» أمرهم فيها بالوفاء بالعقودء وذكرهم فيها بنعمته 
كما قال تعالى لبني إسرائيل : 3 أَذْكروا نعَمَىَ أل هرت عَلبَكر ووأ بمبدىة 
وف يعهَدِكُم4 [البقرة: »]4٠‏ فذكر النعم يوجب الشكرء والوفاء بالعقود 
يحتاج إلى الصبرء فلابدَ أن يكون صبّارًا شكوراء كما قال في أثناء 
السورة بعد آية الطهارة: #وَأدْكُروا يِعَمَةَ أله عَلبَحْ و وَميكَمّهُ الى 
وَانَقَكُم بو ءإِدْ شحنا وَأَطمَنا 4 [المائدة: /3]) . 


قال: (فلمًا كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة 
والمنهاج التي جعلها لأهل القرآن» فبيّن لهم من تفصيل أمره ونهيه - 
الذي جعله الله لهم شرعة ومنهاجًا ‏ في هذه السورة ما وجب عليهم 
الوفاء بهء لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم: طاعة الله 
ورسوله واتباع كتابه» ولهذا روي عن النبي كله : «إِنّ سورة المائدة 
آخر القرآن نزولاً فأحلُوا حلالها وحرّموا حرامها». وعن أب فيشيرة : 


ل 0 وله ألم 


0, 


إنَّ فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها”"'. 

لما أمزهم 'اللها-عرٌ :وجل أن يوقوا بالغهود المتتاول لعقوده ال 
[وجبت عليهم]”' بالإيمان به- بيّن ما أمر به» وبيّن ما نهى عنهء وما 
سالاد زم دوه لجته أن الوق الفير د ! ب هذا الأمر والنهي. 
والتحليل والتحريم» فقال: ١‏ أجلت لم يسِيمَة عه الاك 4 الآيات [المائدة: 
١]ء‏ فأحلّ لهم بهيمة الأنعام, بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم 
ونهاهم عن إحلال شعائره وما معهاء وأحلّ لهم الصيد بعد الإحرام» 
ونهاهم عن أن يحملهم بغض وم يمنعونهم مه الديف أن يلوا 
وأمرهم كلّهم [جميعًا] أن يتعاونواً على البرٌ والتقوى» ولا يتعاونوا 
على الاثم والعدوان» د الكل الجوريا سر علوم + كالوقك بن 
أنفه» أو بسبب غير الذكاة» واستثنى وود للها أدركوة كك فكو 

وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام» وذلك يتضمن طلب 
الغيك: فسحة-.وما” قذّن له قيها: يزيد أن عله : ككون مواقهزا عند حا عن 
الأزلام؛ أو فيما لابد أن يفعله» فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الآزلام 
الست ا سوا او مر عي ا فيما يفعله ‏ 
ل أو يترك ؛ وفيما لا يفعل تقد أنينا [مرحرة |" وسخرفة ردنك 
فسقٌ» وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكل عليه). 


)١(‏ أبو ميسرة هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي» من أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه . 
وهذا الأثر أورده بتمامه القرطبي في «تفسيره»: (4)755/7. والسيوطي في 
«الدر المغور»: (4)4:/6 وفيه تعذاد تلك الأحكام: 
(6) في الآأصل: (وجب عليها). 
() في الأصل: (ما رجوه). 
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تواتكل على الطيزة والفال:وانواع الابعقننام بالأرلامة:وكلم أيضا 
على السحرة والنجوم وعلى الكسوف,. وقال في أثناء كلامه: (فلولا 
أن لسوت و اتوك :ني وكزنانة سا1 وا" وعدات يمد 
التخويف بهماء وكذلك سائر الآيات لعدية كالريح الشديدة والزلزلة 
وسائر الكواكب وغير ذلك.». ولهذا يسمّى العلماء الصلاة المشروعة 
[عند] ذلك: ١صلاة‏ الآيات». وهي صلاةٌ قد صلّها النبي كه بركوعين 
طويلين» وسجودين طويلين» ولم يصل قط صلاة في جماعةٍ أطول 
من صلاة الكسوف» ويصلّى انعا :غيل فى" العلماء - وهو المنصوص 
عه | خقوع للذار لل ويه أيضًا عند محققي أصحابه لجميع الآيات» 
كما دل على ذلك السنن والآثار» وهذه صلاة رهية وخوفء كما أنَّ 
ضللاة الانشيقاء قلاة. رقية ورجاء» قد آمن الله عباده: أذ .ندعوه 
وف وطمعًا). 


لهم : ةب 1ق زاكع ليمكت ين ألْوَارح مَكلِينَ 
تققة ب تلام ل مكلا مآ أتَسَكّ عَيَي مونم 2-7 [المائدة: 4] 
الله عليه» و[هذا]”'"' اعتبار لثلاثة أمور: 

انع أن يكون الجارح معلمّاء فما ليس بمعلم لم يدخل في ذلك . 


الثانى: أن يمسك عليناء فيكون بمنزلة الوكيل من عبد وغيرهء وهذا 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتها. 
(6) في الأصل: (هذه). 


606 


لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيدء ومن تمام الإمساك علينا أن 
لا يأكل منهء فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا عليناء فيكون 
تملعو يرنه رقي طريق" الو )7 

ثم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك . 
لاف ولكا “تكلم على التمتم. والإقراة-والقران: .وما الأفضل ؟ [قال]: 
(والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال ع 

فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحجء أو يسافر إلى 
مكّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتَّى يحب”"» فهذا الإفراد له أفضل 
باتفاق الأئمة الأربعة. 

وأمًا إذا فعل ما يفعله غالب الناس» وهو أن يجمع بين الحج 
والعمرة ة في سفرة واحدة ويقدم مكّة في أشهر الحم ٠»‏ فهذا إن ساق الهدي 
فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل)”” . 
- وكان رحمه الله يذهب إلى أنَّ الأفضل أن يسوق الهدي ويكون 
قارئاء لأنَّ النبي يَكهِ هكذا فعل” . 
4 قال: (فإذا أراد الإحرام: فإن كان قارثًا 0 «لبّيك عمرة وحجًا)»؛ 
إن كان متمتعا قال البيك» عمرة وحج)”**؛ إن كان مفردًا قال: 


(1) لم يذكر الثالك» وهؤ السمية: 

(؟) في «الفتاوى»: (قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج). 
(©) «الفتاوى»: (55/ .223١١‏ «الاختيارات» للبعلى: .)١9/7(‏ 
(:) «الفتاوى»: (55”/ .)9١ 6٠‏ 1 


(5) انظر التعليق الآتي. 


لمك 


أو قال : «اللهم ا قل أوجبت 0 وحجّاا أو «(أو أوتعدف 
عتر اق أو لأوعيف حداف آرة «أوسيق عيه أتمتع بها إلى الحجّ». 
أو قال: «اللهم إِنّي أريد العمرة أتمتع بها إلى الحجّ). أو قال: «اللهم 
أريد العمرة وأريد الحجّ؛». أو: «أريدهما», أو: «أريد التمتع بالعمرة 
إلى الحجّ)"''؛ فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة» ليس في 
ذلك ار خضو ضَة : ولا يجب شىء من هذه العبارات باتفاق 


الأنف: ولا .بجت عليه أن ,يتكلم : قبل ' القلبية بق »...ولكن" تتارغ 
العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحبٌ 
التلقّظ بالنيّة في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيءٌ 
من ذلك)”'" . 


)١(‏ وقع اختلاف بين ما في الأصل وبين ما في مطبوعة «الفتاوى» و«منسك شيخ 
الإسلام» ‏ الذي طبع مفردًا بتحقيق الشيخ/ علي العمران » لذا رأيت أن أثبت 
نص كل منهماء ففي «الفتاوى»: (فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: لبيك 
عمرة وحجاء وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج. وإن كان 
مفردًا قال: لبيك حجة» أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجاء أو: أوجبت 
عمرة أتمتع بها إلى الحج» أو: أوجبت حجاء أو: أريدذ الحجء أو: أريدهماء 
أو: أريد التمتع بالعمرة إلى الحج)ا. ه 

وفي «المنسك»: (58): (فإذا أراد الإحرامء فإن كان قارنًا قال: لبيك 
عمرة وحجاء وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة [متمتعًا بها إلى الحج]. وإن 
كان مفردًا قال: لبيك حجةء أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجاء أو: 
أوجبت عمرة [أتمتع بها إلى الحج]ء أو أوحصت ححا أى: أريك الحجء أو : 
أريدهماء أو: أريد التمتع بالعمرة إلى الحج)ا.ه وما بين المعقوفات ذكر 
المحقق أنه أضافه من مطبوعة «الفتاوى». 
(؟) «الفتاوى»: (55؟/ .)٠1١8-١١5‏ 


لاه 


4 وقال في قوله تعالى: #مَلا رَهَتَ وَلَاضْمُوفَ وَلَاجِدَالَ ف ألْحَي‎ ٠ 
[البقرة : 1910]: (الرفث: اسم للجماع قولاً 0 والفسوق اسع للمعاصي‎ 
كلها ؛ والجدال على هذه القراءة  يعني قراءة الرفع'''-: هو المراء في الح"‎ 
فإِنَّ الله قد أوضحه وبيّنه وقطع المراء فيه كما 7 في الجاهلية يتمارون‎ 
فى أحكات:وعلق: القزاءة. بالتضي قد )9 بهذا المعنى أيضاء‎ 
وقد فسّروها [بأن لا يماري الحاج]”؟) أحداء والتفسير الأوّل أصحُ).‎ 


الحجّ ونيّته 6ن اوها اللي تيعد حرجت للد لا 


من قولٍ أو عمل يصير [به] محرماء هذا هو الصحيح من القولين)"''. 


١٠٠١"‏ قال : (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة - إِمَّا فرض » وإما لطر 


إن كان وقت د في أجل القولين» دفي الخ : إن كان يصلي 
فرضًا أحرم عقيبه ) وإلاّ فليس للوحرام صلاة مه وهذا أرجح)””. 


٠‏ قال: (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسّرا له» فإن لم يجد 


)١(‏ يعني بالرفع» على قراءة من قرأ: (فلا رفثٌُ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ) وهذه القراءة 
هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع» ورُويت عن عاصم في بعض الطرق. أفاده ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» )١١١/7(‏ وينظر: النشر لابن الجزري .)5١١(‏ 

00 في «الفتاوى» : : (المراء في أمر الحج). 

() في الأصل غير مقرؤة» فأثبتها من «الفتاوى». 

(4:) في الأصل: (بأن الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من «الفتاوى». 

(4) «الفتاوى»: (5؟/ ا( .)١٠١‏ 

() «الفتاوى»: (5؟”/ .)١٠١8‏ 

(00) في «الفتاوى»: (وقت تطوع). وهكذا هو في «المنسك»: (55). 

(4) «الفتاوى»: (51/ »)223١9-١١8‏ «الاختيارات» للبعلي: .)١977(‏ 
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نعلين لبس خفين» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ‏ مثل: ١‏ 
المكعب» والجمجمء والمداس» ونحو ذلك -». سواء إن كان واجدًا 
للنعلين أو [فاقدًا]”'' لهما)”" . 

4- وذهب إلى أَنّه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك”". 


قال: (و_له أن يستظل تحت السقف والشجرء ويستظلٌ بالخيمة 
ونحو ذلك باتفاقهم . 

وأمّا الاستظلال بالمحمل ‏ كالمحارة التي لها رأس - في حال 
السير فهذا فيه نزَاءٌء والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم [له]9. 
كما كان سيد يد وقذجزاى ابن عفن رحاة لان 
عليه فقال: أيُها يها المحرم أَضْح لمن أحرمت له. 


ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [- وهي المحامل 
التي لها رأمئٌ -» وأمًا المحامل]””' المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض 
النسّاك)9' . 


5١٠-_قال:‏ (ولى قطف المراة وجهها بشيء لا د 9 يمس الوجه جاز 
بالاتفاق» وإن كان يمسّه فالصحيح أنه يجوز أيضاء كانت المرا: 


)١(‏ في الأصل: (قادما)» والتصويب من «الفتاوى». 

(؟) «الفتاوى»: (755/ )١١١ ١١9‏ باختصار. 

(9) «الفتاوى»: »)١١١7/557(‏ «العقود الدرية»: (ص: 22775 «الاختيارات» للبرهان 
ابن ابن القيم: (رقم: 14 وانظر: «الاختيارات» للبعلي: .)١075(‏ 

(5:) زيادة من «الفتاوى»). 

(0) زيادة استدركت من الفتاوى». 

.)١١7” /55( «الفتاوى»:‎ )5( 


0 


أن تجافي سترتها عن الوجهء لا بعودء ولا بيدهاء ولا غير ذلك)”"' . 


أنا 


0 قال: ( والفدية: صيام ثلاثة أيام؛ أو: نسك شاة؛ أو: إطعام 
مينة ساكو الكل سكي ودام افيه سام تمر ار طحي 
وإن أطعم خبرًا جاز, دكرن رطلين بالعراقي - قريبًا من نصف رطلٍ 
بالدمشقيّ » وينبغي أن يكون مأدومّاء وإن أطعمه مما يؤكل- 
كالبقسماط و ونحو ذلك جازء وهو أفضل من أن يعطيه 
وكا ار ا 


6 قال: (وإذا لبس ثم لبس مرات» ولم يكن أدى الفدية» أجزأته 
قدي واحدة فى أظهر فولى العليا)7: 

٠8‏ قال: (وممًا ته عنه المحرم : أن نتظطنب بعل الإحرام في 
بذنه أ ثيابه » أو بتكن لشم الطيب» وكا الدهن فى اسه أو بدذنه 
بالويتة أى السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيبٌ» ففيه نزاع؟ مشهور 
5 5 2 

وتركه أولى) ". 

قال: (و-له أن يحتجم. وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك 
جازء فإنّه قد ثبت في «الصحيح” أنَّ النبي كه احتجم في وسط 
رأسه وهو محرمٌء ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 


.)١75( «الفتاوى»: (55/ ؟١١).» «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 
١ .)١١7“ (؟) «الفتاوى»: (55؟/‎ 

(”) «الفتاوى»: (5؟/ .)١١5‏ 

(5) «الفتاوى»: (55؟/ .)١١5‏ 


(0) ا ا 0 0 - دقم 7 ااصحيح مسلم»): (؟/8657 


و4 


وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك» لم يضرّهء وإن 
تيقّن أنّه انقطع بالغسل)""' . 
0١‏ قال: (ولا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء ‏ كالسمك ‏ 
على الصحيح)”" . 


١١7‏ قال: (والحرم المجمع عليه حرم فك وأمًا المدينة فلها 

حرمٌ أيضًا عند الجمهور» بلميضان السلعرة في حرم نالك[ في 

«وج)- وهو واد بالطائف )2 وهو علد بعضهم حرمء وعند الجمهور 
إفية 

ليس بجوم . 


١‏ قال: (وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحيّة والعقرب 
والفأرة والغراب والكلب العقورء وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين 
والبهائم» حنَّى لو صال عليه أحدٌ ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله]”؟؟» 
وإذا قرصته البراغيث 9 القمل فله إلقاؤها عنه» وله قتلها ولا شيء 
غليه > وآأمًا التفلي بدون التأذي فهو من الترفّه فلا يفعله ولوفعله فلا 
شيء ا 


5 قال: (ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار 
الكعبة» لم يضرّه ذلك في أصمٌ قولي العلماء» وليس الشاذروان من 


.)١0/5( : «الاختيارات» للبعلى‎ »)١١* /7( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: (55/ /ا١١).‏ ْ 

.)١ 78 -١١ا/‎ /55( «الفتاوى»:‎ )9( 

)في الأصل : (قاتلهم)؛ والتصويب من «الفتاوى». 

(5) «الفتاوى»: (57/ )١١8‏ باختصارء وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (175). 


1١ 


البيك» بل تعغل مادا للنيك)7 . 


6 وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف» ثم قال: (ولا 
يخود لجتائضى. أن تطوف» الاظاهرة + رإذاا أمكديا ذلك عقاف «العلدات 
ولق فقفك: المر اه خافكا: ثى طتلت حالبيق» لكو تلت يعرف رقفل 
سائر المناسك مع الحيضء إلا الطواف فإنّها تنتتظر حتّى تطهر ‏ إن 
أمكنها ذلك ثم تطوف» وإن اضطرت إلى الطواف فطافت» أجزأها 
على الصحيح من قولي العلماء)”” . 

7 وقال أيضًا: (قوله: «الطواف بالبيت صلاةٌ» لم يثبت عن النبي 
يِه ولكن هو ثابثٌ عن ابن عباس » وقد روي مرفوعًا)”". 


7 قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيّاء وأمّا الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس» فإن كان ممّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم 
إليه» أو كان يشقٌ [عليه]”*' ترك الركوب» وقف راكبّاء فإنَّ النبي كلل 
وقف راكبًا. 


وهكذا [الحجٌ]'”': فمن الناس من يكون حجّه راكبًا أفضل. 
ومنهم من يكون حجُّه ماشيًا أفضل)"'' . 


.)١9/6( «الاختيارات» للبعلى:‎ .)١١١ /5١( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: »)١75177/755(‏ «العقود الدرية»: 58 24 («الاختيارات» للبرهان 
ابن ابن القيم: (رقم: ,»)١5‏ «الاختيارات» للبعلي: (50). 

.)١7١ /5١5( «الفتاوى»):‎ )"( 

ده الأصل : (عليهم)» والتصويب من «الفتاوى». 

(5) سقطت من الأصل» واستدركت من «الفتاوى». 

.)١737” /5١( «الفتاوى»:‎ )١( 
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- قال: (والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقوالٍ: 

فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة . 

ومنهم من يقول: بل يلبّي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة. 

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبَّى» وإذا أفاض 
من مزدلفة إلى منى لبَّى حتّى يرمي جمرة العقبة» كذا صح عن النبي 355. 

وأمّا التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة : فلم ينقل عن النبي عد وقد 
قل عن التعلناء الراشندين وعره اتوم كارو لاير113 بعودة 7 . 
4 قال: (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحلّ إلى الحرم فَإنّهِ هدي 
ركاه من الريل أو 0 وشكن'أيفا: أفسة: بخلات نا 

ان 

هو ا ا بهدي, كما ا الأممارة فإذا ا 0 
من عرفات. وساقه إلى منى» فهو هدي باتفاق العلماء» وكذلك إذا 
اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم . 

وآمّا إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع: 

فمذهب مالك: أنه ليس بهدي». وفن ستول عن اين عمن: 
6 


ومذهب الغثلاثة : أنه هدي وهو منقول غن.عائشة 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى»: (أنهم كانوا يلبون)» وفي مطبوعة «منسك شيخ الإسلام»: 
(8/) كما بالأصل . 

(؟) «الفتاوى»): (55/ .)١175‏ 

(*) في الأصل: (لكن»», والتصويب من «الفتاوى». 

(:) «الفتاوى»: (55/ ,.)١1*17/‏ «الاختيارات» للبعلي: (19/8). 
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كاتا كال (وليسن. على الحفرة إلا سهزة :واد ,ركلف القازن اعند 
جمهور العلماء» وكذلك المتمتع في أصحّ القولين©2: وهو أصحٌ 
الروايتين عن أحمد ليس عليه إلآّ سعو واحدٌ)”" . 
١‏ قال: (ولا يستحب للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد 
التورزت)00. 
7 وذكر شيخنا الخلاف في خلق الأرواح قبل الأبدان» وقال: 
(والصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ أرواح الناس إِنَّما برأها الله حين 
ينفخ الروح في الجنين) . 
١7‏ وقال شيخنا في أثناء كلامه: (وقوله تعالى: # عَلَرَ لضن 2 
كك [العلق: ه]ء وطعَلَمَهُ آلْبيّانَ > » 1 4ه ونشو ذللك 6 
يتناول كلّ إنسان» فمن قال: إِنَّ في بني آدم قومًا عقلاء يجحدون كل 
العلوم . فقد غلطء كما توهّمت طائفةٌ من أهل الكلام أنَّ من الناس 
طائفة يقال لهم: (السوفسطائية» يجحدون كلّ علم أو كلّ موجودء 
أو يققوانوشسكدون: أأى. مجعلوة الحقائق تاه للعقائد» ولكن هذه 
الأمور قد تعرض لبعض الناس في بعض الأشياء . 

وقال في قوله: لمن () عَلَمَ الْمُرْءَانَ و » [الرحمن: 1 ؟]ء 
وقال في الإنسان: #عَلَّمَهُ ألْبَيَانَ إري4 (الرحمن: 4]. وذلك لأنَّ البيان 


شامل لكل إنسان» بخلااف علي القرآن فَإنّه خاصٌ لمن يعلمه. 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى» و«المنسك»: (80): (في أصح أقوالهم). 

(؟) «الفتاوى»: »)١178/557(‏ «العقود الدرية»: (ص: 2778). «الاختيارات» للبرهان 
ابن ابن القيم : (رقم: 947)., «الاختيارات» للبعلي: .)١9/5(‏ 

(6) «الفتاوى»: (55؟/ 289© «(الاختيارات» للبعلي: .)١9/8(‏ 
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لان لكل إتنان» توايضا ان القر ان #علنة الملك قبل الإتساة إن 
جبريل أخذه عن الله» ثمَّ جاء به إلى محمَدٍ كلِله) . 

قال (والنيان: الذئ علمة الإسانشارل» مليفل وطق 
لاله :0ه على على انان رأث العاسة بوغرة فكموي. اقتناقاء 
وأطال الكلام. 
١5‏ ثم تكلّم على قوله تعالى: # وَهَدسسَه ارين 1 # [البلد: 03٠١‏ 
فقال: ([قال] عامة السلف والخلف: المراد بالنجدين: طريق الخير 
ولعي 

وضعًّف قول من قال: المراد بهما: الثديان فقط. وضكّف إسناده 
[عن] علي وغيره. 

وضكّف أيضًا قول من قال: المراد التنويع» فهدى قومًا لطريق 
الخيرء وقومًا لطريق الشر”"' . 
6 وضكّف شيخنا قول من قال: إِنَّ (ما) مصدرية فى قوله تعالى: 
# وَالدَهُ حَلَفَوْ وَمَا تَكَمَلُونَ )4 [الصافات: 945] تضعيفًا كثيرتا وقال > (فهذا 
التعي بر إن كان ميعية : فلم يُرد بهذه الآية)”" . 
5 وتكلّم شيخنا على قوله تعالى: تيد ده [البقرة: »]1١٠١‏ 
وذكر الاختلاف في المميّر: هل يجوز أن يكون معرفة أم يتعيّن أن 
يكون نكرة؟ واختار أَنّه قد يقع معرفة» وجعل منه هذا الموضع وغيرهف 
وقال: (قد يكون المنصوب على التمييز معرفة» وهذا لم يعرفه البصريون. 


.)١55 ١57 /١5( انظر: «الفتاوى»:‎ )١( 
.)9735 2559 /”( (؟) انظر: «الفتاوى»): (6// 4 «منهاج السنة النبوية»:‎ 
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ولم يذكره سيبويه وأتباعه)”"". 
وقال أيضًا لما تكلّم على قوله: ل وَلَتَدَصَدَّفَ علي نيس طَنَّمُ4 
[سبأ: ١‏ اوكر ادق عدا اما قالد لكر فيو لا المدار ) (دااتكاك مغر 
َ سَفِهَ تَفْسَة4 [البقرة: ٠و]90,‏ و #بطرَت معسّئها4 [القصص: 08] ونحو ذلك» 
فإنّهم يقولون: «صدق وعده» كقوله تعالى : «وَلَقَدْ صَدَفَحكُمْ الله 
وَعَدَهَد# [آل عمران: 20151 ومنه: قول النبي ك: «صدق الله وعده. 
ونصر عبده»» والأصل أن يجعل الصدق للوعدء كقوله: # إِنَمُ منَصَادِقَ 
لْوَعْدِ» [مريم: 0]» فلمًا جعل للشخص نص”" «الوعد» على التفسير) . 
- قال في أثناء كلامه: (ولو كان الوعد في قوله: وال 
| للد وعد 4 [آل عمران: ؟6١]‏ مفعولا ثانيا لقيل:: الوعد مصدوقٌ»ء أو: 
مصدوق الوعد. كماقيل: الدرهم معطى» والله تعالى قال: 9 إِنّمُْ كن 
صَاِفَ الْوَعْدِ» [مريم: 54] لم يقل: مصدوق الوعد). 
وتكلّم على قوله تعالى: #آما كَدَبَ الْْوَادُ مرا (إْي4 [النجم: 
كلامًا جليلاً: ع الو 0 
والمعن: ا كدت ارؤيقه» بل الررقيا التي رأها كانت صادقة . 


07 7 7 
عد عد 


)١(‏ انظر: «الفتاوى»): /١5 2457-551١ /١5(‏ ٠١لاه‏ الاهة). 

(؟) كذا بالأصلء ويبدو أنه وقع في الكلام سقطء ولعل العبارة: (في المميز إذا 
كان معرفة في نحو قوله تعالى)» والله أعلم. 

() كذا بالأصل. ولعل صوابها: (نصب). والله أعلم. 
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إئ 


فصل 


0 ريغا علق أقوله تماق : علا بل عن أ لد يحْسَاوْنَ 
نَفْسَهم » [النساء: »]٠١7‏ .وعلى قوله: عَم انه نكم عَم كر عساو 


أآ هه 


أَنَفْسَكُمْ # [البقرة: »2]١41/‏ وحكى عن بعضهم أن المعنى : تخونوها 
بارتكاب ما حرم عليكم» قال: (يجعل «الأنفس» مفعول «يختانون» 
وجعل «الإنسان» قد خانها ‏ أي ظلمها -) 

قال: (وهذا فيه نظرٌء فإنَّ كلّ ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه 
فيه سوَاء فعلة سا أو علانية» وإذا كان اخنيان النفس هو ظلمها 
وارتكاب ما حرم عليهاء [كان كل] مذنب مختانًا لنفسهة». وإن. جهر 
بالذنوب» ومعلوم أن هذا اللفظ نهنا استعمل شئ خاص من الذنوب» 
فبنا"” يفخل ا 

قال: (ولفظ «الخيانة» حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي 
عن المخونء. كالذي يخون أمانتهء» فيخون من اتتمنه إذا كان لا 
وفاعدان دعن :الى لقال عدناذاة كان ذلك «الانيات ]6 
نلخون ‏ تقشع “وهو ل يكنمها ها علد نول عله ع7 هيا 
يخون من لا يشاهده؟). 


042 1 


قال: (والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون قوله تعالى: # يحْسَانونَ 


() في «الفتاوى»: (مما). 
(؟) زيادة استدركت من «الفتاوى). 
إفوة في «الفتاوى»: (وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرا عنها) . 
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نْفْسَبُمْ 4 [النساء: ]٠١7‏ مثل قوله: إِلَامَن سَهْهَ َمْسَةٌ » [البقرة: 19]» 
وقد ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى أنَّ مثل هذا منصوبة على التمبيز 
وإن كان معرفة» وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب» 
مثل قولهم : «آلم فلانُ رأسّهى واوجع بطنّه)» و«رشد أمرَّه)» ومنه: 
قوله تعالى 2 عل لراك تعش ديا 4 التمموع ةن فالسميفة نيا للق 
وقوله: # سَفِهَ تَنْسَؤ» [البقزة:-.*1]معتاة» .ستقيت:نفسة» أي :كانت 
سفيهة» فلمًًا أضاف الفعل إليه"'2 نصبها على التمييز. 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصحٌ في اللغة والمعنى» فإِنَّ الإنسان هو 
السفيه نفسه. كما قال تعالى: 7# 4 سَمَفُولُ السَفَهاءُ مِنَ ألنّاس4 [البقرة: ؟4١]»‏ 
كذلك قوله: 9عَسَاوْتَ لَشََحُْ 4 [البقرة: ]١41/‏ 1 تختان أنفسكمء 
فالآنفس هي اختانت» كما أنَّها السفيهة» وقال: «اختانت» ولم يقل: 
اخانت»» لأنّ الافتعال فيه زيادة على ما في مجرد الخيانة) . 

قال في أثناء كلامه: (أو يكون قوله: #خْسَاوت شك # 
[البقرة: 141] أي : يخون بعضكم ع كقوله: « كئلوا أنشك »4 [البقرة : 
4 فإِنَّ السارق وأعوانه خانوا إخوانهم المؤمنين» والمجامع إذا 
جامع امرأته [وهي لا تعلم]”" أنَّه حرام فقد خانها). 

قال: ( والأوّل أشبه» والنفس هى خانت» فإنّها تحب الشهوة 
والمال والرئاسةء» و«خان» و«اختان» مثل: اكسب» و«اكتسب»ء 
فجعل الإنسان مختاناء ثم بيّن أنَّ نفسه هي التي تختان؛ كما أنّها هي 
)١(‏ في «الفتاوى»: (فلما كان الفعل 1 ]) ونبه مصصحها ‏ رحمه الله - على 

أنه وقع فيها بياض. 
() في الأصل : (وهو لا يعلم)» والتصويب من «الفتاوى». 
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لاسا لآق نذا :ذللة كتهرتها: ؛ ليس هو مما [يأمر به العقل 
والرأي]"١‏ 0 وكيد النقو ته لحدتها وطيشهاء والإنسان قد [تأمره 
نفسه في السرّ بأمور ينهاها عنه العقل]”'' والدين» فتكون نفسه اختانت 

عليه وغلبته» وهذا يوجد كثيرًا فى أمر الجماع وأمر المال» ولهذا لا 

تمن على ذلك «أكثن الناس» 507 بالائتتمان من لا تدعوه نفسه 
ل ل ا لو اتتهنت غلن.ننت 
المال لأدّيت الأمانة ولو ائتمنت على امرأة سوداء حبشية لخشيت 
أن لا أؤدي الأمانة فيها. 


وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على 
اده كشب ار 
-١‏ وتكلّم شيخنا على قوله تعالى: 8 وَكين ين َي فَدسَلَ ممم رِيَجُونَ 
كتير [آل عمران: 145]» واخختار أنَّ المعنى : أن يكون النبئٌ قُتل» وأنَّ 
من معه من الربّيون لم يهنوا بعد قتله وضكنة قول مق قال إن الريين 
فتلوا تضعيمًا كثيرًا من عدة وجووء والربّيون: هم الجماعة الكثيرة. 

قال: (وقوله: # ممم رِبَيُونَ4”*' [آل عمران:141] صفةٌ للنبيَّ لا حال» 


)١(‏ في الأصل: (يأمره والفعل)» والتصويب من «الفتاوى». 

(؟) في الأصل: (تغلبه نفسه فى الشر على هواه وأمور ينهى بها عنه الفعل)! والمثبت 
بن الفا وو ْ 

() «الفتاوى»: /١5(‏ 5478 242445 ووقع بعض الاختلاف اليسير. 

 )4(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز): (”/ 7057 755154): (قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع: «قُتل» - بضم القاف» وكسر التاء المخففة -. وقرأ الباقون: «قاتل» - 
بألف بين القاف والتاء -» وقرأ قتادة: «قثل) - بضم القاف وكسر التاء مشددة ‏ 
على التكثير)ا. ه والشيخ يقرأ بالقراءة الأولى. 
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قال: (وحذف «الواو» في مثل هذا دليل على أنها قرفة بعد صفة 
لبك عتالا :وريد 'نظير كمال. المعق :و عسيه تان قرلة: 2 
ِبَجُونَ كيد 4 [آل عمران: 145] أي : هم يتّبعونه سواءً كانوا معه حين قتل 
أو لع يكونواء والمعنى على الأوّل» لأنَّ المقصود أنَّ جميع أتباع 
النبي كله لم ]© الامو كنيد “مقتلف ولا من قانوت» «فإن 
المقصود أنَّ قَئْلَ النبيّ لا يغّر الإيمان من قلوب أتباعه)”'" . 
وقال بعد أن ذكر قوله تعالى : ## وَلْمَدَ سفت كمئنا لعبَاونا الْمَرسَلِينَ 207 
َم لم المتصوزود 477 [الصافات: 6177-١11١‏ قال: (وهذا يشكل على بعض 
الناس» فيقول : الرسل قد قتل بعضهم». فكيف يكونون 0 
فيقال: القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من 
كمال التصب إن الدوت لذيد ين فإذا مات ميعة يكون اهنا سعيذا 
في الآخرة فهذا غاية النصرء كما كان حال نبيّنا كله فإنّه استشهد 
طائفةٌ من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامة» ومن بقي كان عزيرًا 
منصوراء وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: أخبرنا نبيّنا أن من 
قتل مئّا دخل الجنة» ومن عاش منّا ملك رقابكم. 

فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر 
أصحابه» ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلم. لما اتبع 
00 ن الراهب وترك :دين الستاحنى؛ وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم م 

حتى أعلمهم 36 يقتل [إذا قال الملك: بسم الله رب الغلام. ثم 


)201 ال (يزيدوا) تصحيفء والسياق يدل على ما أثبت» والله أعلم . 
(؟) انظر: «الفتاوى»: /١5(‏ #/ا” 73175). 

فر ف الأضل! (منصورون). 

(54) في الأصل : (لم يطيعوا)» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 
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برفيه]'" .ولا فلن" آمناالنات كلمن »نكن بهذ ضرا الديية. 

ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدًا بين المسلمين قتل قاتله. 
وعثمان لما قتل شهيدًا قل قتلته وانتصرت [طائفت ]71 . وكذلك علي 
لكا قتله الخوارج مستحلَّين قتله كانوا ممّن أمر الله ورسوله بقتالهم 
وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة. 

فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله. لا سيّما والنبيون الذين قتلوا 
كان الله ينتقم ممِّن قتلهم؛ حتّى يقال إِنّهِ قتل على دم يحيى بن زكريا 
يعون ألفا!): 
١“‏ وأطال شيخنا الكلام على الأسباط. وضكّف قول من قال إنَّهم أولاد 
يعقوب لصلبهء واختار أنَّ إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء» وأنَّ الأسباط 
هم بنو إسرائيلء وإِنّما سمُوا بالأسباط 1[ 1" موسى عليه السلام. 


وذهب إلى أنه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبيٌ. 
قال: (والقران يدل على أن أهل مصر لم يأتهم نبئّ بعد يوسف). 


34 وقال شيخنا: (الصواب أنَّ الحجّ فرض سنة عشر أو تسع)”؟' . 
وقال في «شمول النصوص الأحكام» لما تكلّم [ كت 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل» والكلام بدونه غير تام» وخبر الغلام خرجه الإمام 
مسلم في ااصحيحة) : .)5565١0(‏ 

)ددهي الأمل: (طائفة)» والسياق يدل على ما أثبت, والله أعلم. 

() كلمتان لم أتمكن من قراءتهما 

(:) «الفتاوى»: (لا؟5/ 50”")., وانظر: (55/ /7). 

(5) جاء الكلام في الأصل متصلاء وظاهرٌ أن في الكلام سقطاء ولعل العبارة: (لما 
تكلم على حديث: من أعتق»).» والله أعلم. 


الا 


شركا له في عبدٍ: (وتنازعوا هل يؤدّي عقب العتاق» أو لا يعتق حنّى 
يؤدّي الثمن؟ على قولين مشهورين» والأوّل هو المشهور في مذهب 
الشافعيٌ وأحمدء والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعيٌ وأحمدء 
وهو الصحيح في الدليل)""'. 

35 وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته 
كما ذكره أصحاب ار وأحمدء وإن غلب الحرام» فهل معاملته 
تحرفة إن امكروعة ]دعل وسيب 0077 


١7‏ قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعيّن بالتعيين في 
العقود والقبوض» قت في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعيّن مطلفًاء 
كقول الشافعيٌّ وأحمد في إحدى الروايتين الثابتة)0*؟ . 

8 وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة ‏ كحيوانٍ وآنية ونحو 
ذلك إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن» أجبر الآخر على 
ذلك عند جمهور العلماء ‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمدء 
ركز يقضن "المالكية اذ هذا إجماء يه آذ مسن -الحريك: في: تصنت 
قيمة الجميع لا في قيمة النصف)”" . 

8. وقال في أثناء كلامه : (قال ابن مسعود - وسئل عن رجل يعامل 
بالربا إذا أضاف غيره - فقال: كل؛ نان موا للكه: :وياب [عليه]) 7 


)001( #جامع المسائل»: (؟/”ة5؟-556). 

(؟) فى الأصل: (منكرة)» والمثبت من «الفتاوى». 

(") «الفتاوى»: (59؟/ .)74١‏ وانظر: (59/ 1/07؟). 

(:) «الفتاوى»: (59؟/ 757)» وكلمة: (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة. 
(5) «الفتاوى»: (59/ 207448 «الاختيارات» للبعلي: (000). 

() في الأصل: (علي)! والتصويب من «الفتاوى»: (79/ 51417). 


07 


٠‏ قال شيخنا: (أمَا من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبهاء مثل: من 
أسلم في دار الحرب ولم يعلم أنَّ الصلاة واجبةٌ عليه» فهذه المسألة 
للعلماء فيها ثلاثة أقوالٍ.» وجهان فى مذهب أحمد: 
أحدها: عليه الإعادة مطلقّاء وهو قول الشافعى» وأحد الوجهين فى 
والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار [الإسلام دون دار]"'' الحرب» 
وهو مذهب أبي حنيفة» لأنَّ دار الحرب دار جهل يعذر فيه» بخلاف 
دار الإسلام. 
والثالثك: لا إعادة عليه مطلقاء وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد 
وغيره. وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع هل يثبت في حق 
المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره: 
أحدها: يثبت مطلقاء والثاني: لا يثبت مطلقّاء والثالث: يثبت حكم 
الخطاب المبتداً دون الخطاب الناسخ» كقضية أهل قباء» وكالنزاع 
المعروف في الوكيل إذا عزل» فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟ 

وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النصٌّء مثل: أن 
يأكل لحم الإبل ولا يتوضأًء ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛ 
أو: يصلي في أعطان الإبل» ثم يبلغه ويتبين له النصُّ؛ فهل عليهم 
إعادة ما مضى؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمسنّ ذكره ويصلي» ثم يتبيّن له وجوب الوضوء من 
فين درل 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى». 


ا 


والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة» لأنَّ الله تعالى 
غَنا عن البشطأ والسياق : ولأنه قال» « وما كا مذي عن تس 27ل 4 
[الإسراء : ] فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيءٍ معين لم يثبت حكم 
وجوبه عليهء ولهذا لم يأمر الرسول كله عمر وعمارا لما أجنبا فلم 
يصلّ عمرء وصلَّى عمار بالتمرُغ» أن يعيد واحد منهماء وكذلك 
لم يأمر أبا ذر [بالإعادة]''2 لما كان يجنب ويمكث لا يصلي» وكذلك 
لم يأمر من أكل من الصحابة حتَّى يتبيّن [له]"' الحبل الأبيض 

من الحبل الأسود بالقضاءء كما لم و شل ليق الفقين 
وول المع ليج العا 

ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدَّةَ لا تصلّى لاعتقادها 
عدم وجوب الصلاة عليهاء ففي وجوب القضاء عليها قولان: 
أحدهما: لا إعادة عليهاء كما نقل عن مالك وغيره» لأنَّ المستحاضة 
القن اقالقه للش كله :اتن التعحاف حيقنة شديدة قبي ]كر 
تشدى الضلاة والطياف» ‏ أمرها: يما يعي كن لمعتل وله يمره 
بقضاء الماضي). 
قال. شيخيا: .(وقد ثبت .غندئ.بالنقل المتواتر أن في النساء :والزجال 
بالبوادي وغير و ا الصلاة فليه واعية بل 
إذا قيل للمرأة: صليء حنَّى أكبر وأصير عجوزء ظانة أنه لا 
يخاطب بالصلاة إلا المرأة 2 كالعجوز ونحوها. 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى). 
(؟) زيادة استدركت من «الفتاوى». 
() زيادة استدركت من «الفتاوى» . 


>,” 


وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أنَّ الصلاة واجبة 
عليهم» فهو لاء لا يجب عليهم فى الصحيح قضاء الصلوات» سواء 
قيل: كانوا كفاراء أو كانوا معذورين بالجهل"'' . 
0١‏ قال شيخنا: (إذا كان على الولد دينٌ ولا وفاء لهء جاز أن 
يأخذ من زكاة أبيه فى أظهر القولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وأمّا إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليهء ففيه 
نزاعء والأظهر أنّه يجوز له أخذ زكاة أبيه. 

وأكا إؤاكان سيقفةةا يقي" ووتحاحة 11" إلى وا 
وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ثلانًا إن شاء الله 
وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق» والاستثناء بسكوتٍ يسير لم يضر 
الفصل بينهماء بل لا يقع به الطلاق والحال هذه. ولو لم يقصد النيّة 
إلا بعد قوله :فيه قولان» أظهرهما أنه لا يتفعه الاستغناء)”** , 
-١4*‏ وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب» قال: (وفيها للعلماء 
قوللان مشهوران: 
أمحدهها : تجوز)ء» وهو قول الشافعى 9 | حينك فى أشهر الروايات عنه 


.)59 -548( «(الاختيارات» للبعلى:‎ .2٠١ -٠٠١ /55( «الفتاوى»:‎ )١( 
ْ (؟) فى مطبعة «الفتاوى»: (نفقة أبيه).‎ 

فرة زيادة من «الفتاوى» . 

(:) «الفتاوى»: (0؟/ 5) وانظر: مأ تقدم برقم (0). 

(5) انظر: اجامع المسائل»: (750/5). 


1,2, 


الأخرى» وذكر ابن أن موسى - وهو ثبثٌ في نقل مذهب 505 
رجحانها في مذهبه)""' . 


ثم قال: (ومن [جوز]'" الصلاة على الغائب الذي لم يصلّ عليه 
فقد أحسن فيما قال» ولعل قوله أعدل الأقوال)”" . 


4- قال: (وجوز طائفةٌ من أصحاب الشافعيٌ وأحمد الصلاة على 
الغائب في البلد الواحد» ثم محققوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الديت 
في أحد جانبي البلد [الكبير» ومنهم من أطلق في أحد جانبي ال 
لم يقيّدوه بالكبيره وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي 
عبدالله بن حامدٍ: مات ميّثٌ في أحد جانبي بغداد فصلى عليه الاي 
عبدالله بن حامدٍ وطائفةٌ من الجانب الآخرء وأنكر ذلك أكثر الفقهاء 
من أصحاب الإمام الشافعيٌ والإمام أحمد وغيرهمء كأبي حفص 
البرمكيّ وغيره)”" . 


)01( «جامع المسائل»: (5/ .)١7/5‏ 

(5) في الأصل: (وجوب».» والمثبت من «جامع المسائل»» والله أعلم. 

(5) «جامع المسائل»: ,١!5/5(‏ /ا/١١)ء‏ وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم: 
.)00١/١(‏ «الاختيارات» للبعلى: .)١7١(‏ 

وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق»: (1/ 170 رقم: 147): (في 

المسألة ثلاثة أقوال» أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه» والله 
أعلم) أ.ه. 

() زيادة استدركت من الجامع المسائل) . 

(5») في الأصل: (أبى) خطأ. 

6 الجامع المسائل» : (7,8/5 ١1‏ ). 


5 /ا 


الى في أحد خاي ايلا بيطا عل در مانت في ريع د" 

الموتى 0 والدواعي على هل ولاك فت فتيّن أنَّ ذلك متدلدة 
وأمّا ما يفعله , بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على : تمي 

من مات من المسلمين فلا ريب أنه بدعة لم يفعله أحدّ من السلف», 

والله أعلم)'" . 

واقنات قال ف (وأكا لعنة المعكه فالأولن تركيا» لأنه يمكن أن غويف)” . 

57 وقال في حديث: «نهى عن بيع وشرط: (هذا حديثٌُ باطلٌ» 

ليس في شيءٍ من كتب المسلمين» وإِنّما يروى في حكاية منقطعة)””" . 
كن ال ل 

1 وقال فى حديث: «نهى عن قفيز الطحان»: (وهذا أيضًا باطلٌ)”*'. 

4- قال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثةٌ ‏ طرفان 

ووسط -: 

فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خلف الإمام بحالٍ. 


.)١151١-17١( وانظر: «الاختيارات»2 للبعلي:‎ 2»)١8”7/5( «جامع المسائل»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: (؟07؟/ 517). 

.)517" /١8( «الفتاوى»:‎ )”( 

(5) قال الحافظ ابن عبدالهادي في الجزء المطبوع باسم: «رسالة لطيفة»: (وحديث 
«نهى عن بيع وشرط» رواه البيهقي بإسناد ضعيف» ورواه غيره من وجه اخر لا 
يثبت» وأخطأ السهيلى فى قوله: رواه أبو داود)ا.ه 

006 /١8( «الفتاوى»:‎ )5( 


8 


والثاني : أنه يقرأ خلف الإمام بكلّ [حالٍ]7" . 


والثالث - وهو قول أكثر السلف -: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت 
ولم يقرأء وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. هذا قول جمهور العلماء 
كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهماء وطائفةٍ من أصحاب 
القنافية وان حدنة؟ :رهز القول: القدن لشاف «زقرل امحكد. زن 
الحسن . 


وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة 


اهيا متحي وهو قول الأكثرين» كمالك ومحمّد بن الحسن 
وهنا 


ل 6 7 ً. و يق أله زفق 
والثاني : أنها واجبةء وهو قول الشافعيٌ القديم © . 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى»). 

(؟) في مطبوعة «الفتاوى»: (وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام 
بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمدء 
أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعي في القديم)ا.ه وجاء نحوه في 
«الاختيارات) للبعلي . فترى اختلاقًا بين ما في الأصل وما في «الفتاوى» من 
جهتين : 
لأولى: أنه نسب القول بالاستحباب فى الأصل إلى مالك ومحمد بن الحسن» 
وفى مطبوعة «الفتاوى» أن فى مذهب أحمد قولين فى المسألة» وكلاهما 

8 0 04 ع 

الثانية : أنه في الأصل تسب القول بالوجوب إلى الشافعي في القديم» وأما في 
مطبوعة «الفتاوى» فتسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب» وما بالأصل هو 
الصواب» كما في المصادر وكما جاء في موضع آخر من «الفتاوى»: إفرفة ابكر4 ا 


4 


والاستماع حال جهر الإمام هل [ه 0 واجثُ 5 مستحتٌ؟ 
والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل 
الصلاة إذا قرأ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره: 
أحدهها : أنَ القراءة حينئل 00 وإذا قرأ بطلت صلاتهء وهو أحد 
والثاني: أنَّ الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول الأكثرين» وهو المشهور 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة» إنَّما يأمرونه أن يقرأ 
حال الجهر بالفاتحة خاصة. وما زاد على الفاتحة فإِنَّ المشروع أن 

وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبةٌ أو مستحبة؟ على قولين: 
أحدهما: أنّها واجبةٌ» وهو قول الشافعيٌ في الجديد» وقول ابن حزم. 
والثاني : أنّها فين ف : وهو قول الأوزاعيٌ والليث» واختيار جِدّي 
و1" البركات)”" . 

قال: (وإدا جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا يسمع لبعده» 
فإِنّهِ يقرأ في أصحّ القولين» وهو قول ألحمل وغيره : 

وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه 
فاابقرلة قتداقر لآن ف مدعي اعد وغيردة بوالاظير أنه يفراه أن 


)200 ف الاميلن: (أيضا)» والتصويب من «الفتاوى». 
(0) في الأصل: «أبو)» والتصويب من «الفتاوى». 
(9) «الفتاوى»: (77/ 57372-5776), «الاختيارات» للبعلى: (81). 


32,24 


الأفضل أن يكون إمّا مستمعًا وإمًا قارئاء وهذا ليس بمستمع يحصل 
له مقصود الاستماع» فقراءته أفضل له من سكوته)9. 270207 

ثم قال: ([فنذكر الدليل على الفصلين: 7 على أنه في حال 
الجهر يستمع» وأنّه في حال المخافتة يقرأ). ولم يبيّن هل هذا على 
سبيل الوجوب أو الاستحباب . 


48 قال في أثناء: كللامه :: (وتنيتك أله في هذه الحال قراءة الإمام 
[له قراءة] 0" كما قال :ذللةه جماهين السلف «والشلفة من الضتحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي ككل أنّه 
قال: «من كان له إمام فإنَّ قراءة الإمام له قراءةٌ) . 

وهذا الحديثة زوىئ :هموسلا ومسددا» لكرة أكثر العلماي9؟ والأئية 
الثقات رووه مرسلاً عن عبدالله بن شدّاد عن النبي كلِهِ وأسنده بعضهم» 
ورواه ابن ماجه مسندّاء وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن ولف 
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» 0507 من أكابر 
التابعين» ومثل هذا المرسل يحتح به باتفاق الآئمة الأربعة وغيرهم, 
وقد نصّ الشافعيٌ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل)* . 


. قال: (وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام» وهذا أصحٌُ)”‎ ١6٠ 


.)81( «الفتاوى): (57/ 778- 559), «الاختيارات» للبعلي:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (فيذكر الدليل عن الفضل بن علي»! فأئبتها من مطبوعة «الفتاوى». 
(9) زيادة استدركت من «الفتاوى». 

(4:) كلمة: (العلماء) غير موجودة فى مطبوعة «الفتاوى». 

(0) «الفتاوى»: 7 ااا 1077(). 

(5) «الفتاوى»: (7؟/ 2)58٠+‏ «الاختيارات» للبعلي: (؟85). 


/ 


١‏ وذكر حديث عبادة: «إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب». 
نه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». قال: “(وهدًا الحديف معلل عند أثلة 
الحديث كأحمد وغيره من الأئمة'''» وقد بُسط الكلام على ضعفه 
في غير هذا الموضعء وبيّن أن الحديث الصحيح قول النبي كَلةِ: «لا 
صلاة إلا آم القرآن»» فهذا هو الذي أخرجاه في «الصحيحين»» رواه 
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة» وأمّا هذا الحديث غلط فيه 
بعض الشاميين» وأصله أن عبادة كان يومًا فى بيت المقدس فقال 
هذاء فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)”" . 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى»: (معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد 
وغيره من الأئمة). 
(0) «الفتاوى»: (7؟/ 585 /53817). 


م١‎ 


در 
7- قال شيخنا: (لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام ‏ الذي يسمّى : 
«التبليغ» ‏ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمق فَإِنَّ بلالاً لم يكن يبلغ خلف 
النبي كَل هو ولا غيره ور كوت حلت الخلد” الراشيدين»: لحن 
لمًا مرض النبييٌ يَكيهِ صلّى بالناس وصوته ضعيففٌ» فكان أبوبكر يصلي 
إلى جانبه يُسمع الناس التكبيرء. فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع 
التبليغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك» فأمّا بدون 
الحاجة فاتّفقوا على أنه مكروةٌ غير مشروع» وتنازعوا في بطلان صلاة 
من يفعله على قولين» والنزاع في الصحة معروفٌ في مذهب مالك 
وأحمد وغيرهماء مع أله 0ك وخ فاق لكا هدي ه17 


-١6*‏ [قال]: (وآقا دعاء الإمام والمأمومين بعل الصلاة رافعي 
أصواتهم أو غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» لم يكن 
يفعله النبي عاد وقد استحيًّه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي 
وأحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما'". 


.)5٠١"” 5١” /"57”( «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل» ويبدو أنه وقع في العبارة تصحيف أو سقطء وقال شيخ الإسلام‎ 
ولكن طائفة من‎ :-)0١5 حول هذه المسألة  كما فى «الفتاوى»: (؟7”/‎ 
أصحاب أحمد وان شه وخنر هنا استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصرء قالوا:‎ 

لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات 
الخمس» وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه... - إلى أن 


للها 


وبعض الناس يستحيّه فى أدبار الخمس. 

والذي عليه الأئمة الكبار أنَّ ذلك ليس من سئّة الصلاة» ولا 
تستحب المداومة عليه» فإنَّ النبيَ كَل لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر [الله] عقب كلّ صلاة ويرغب في ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة: 
حديث المغيرة بن شعبة وعبدالله بن الزبير. 

والناس فى هذه الممبالة طرفان ووسط: منهم من لا يستحب 
ذكرًا ولا دعاء. بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنّهم 
قد فرّوا من قسورة! وهذا ليس بمستحبٌ . 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم» وخر 
أيضًا خلاف السنّة. 

والوسط هو اتباع ما جاءت به السنّة من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ويمكث الإمام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع . 

ولكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارضٍ - كاستسقاءٍ واستنصار أو 
نحو ذلك فلا بأس بذلك» كما أنّهم لو قاموا ولم يذكروا لأمرٍ 
عارض جاز ذلك ولم يكرهء وكلّ ذلك منقول عن النبي كَةِ وقد 
كان أكثر الأوقات يستقبل المأمومين بعد أن يسلم» وقبل أن يستقبلهم 
يستغفر الله ثلانّاء ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 


قال: ‏ بل الفاعل أحق بالإنكارء فإن المداومة على ما لم يكن النبي كه يداوم 
عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعاء بل مكروه... إلخ)ا. ه 
وانظن أيضاة الا ادن 3ه 


للها 


يا ذا الجلال والإكرام. وكان يجهر بالذكرء كقوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيءٍ قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ 
لنب لقع بو احاتاكان 00107 


1 07 
لد مانن 


)١(‏ انظر: «الفتاوى»: (55/ 201١4 05١”‏ 515 2)019 ثم وجلدته بنصه في 
«المجموعة العلية»: (ص: -1755) والجامع المسائل» : (5/:5 "1١ "١‏ 
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فهرس الايات القرانية 


سورة البقرة 
الآبة 
ٍوَماجيِ لبد إل اليه © انشع اله 
« تاقوا أنشك» 
١‏ سَيْهَتَفْسَةٌ» 
# سيول الهاي الاي 4 
عل أنه نكم مَثرْ كْسَاوتَ أشسَجع؟ 
* َل رَشَتَ وَلَا فُسُوفََ وَلَاجِدَالَ و فى الحج » 
7 3 تَطهَرن 4 
إِنَأَلَه يحب التَوبِينَ وَيحبٌ الصطهربت 4 
ا يه 
سورة آل عمران 
٠‏ وكين من سي فم معه رِبَجُون كير 4 
0 
0 


سورة النساء 
“ا يَنأمهَا الناس أتَغوأ وي م الى حَلفَر ون نين وَحد و 
«وَلَادلَعِنٍ أل يَْاوْنَ أنشَمَم » 
سورة المائدة 
أجلت لك يِيِمَة الأنق و > 
ل عا سم جد سرع عي جه 2 
0 دآ أل َم ل يل لَك لطبت 4 
«وَإن كُمْمَ جتباناطهَرُوأ» 


«وَأ أ كرو أ ممه ألو عَكَكيْ وَميكَفَه اذى وَانفُكُم بي 4 


/ا/ 


رقم الآية 
55 17 
6 
اخريل 
١‏ 
/ام ١‏ 
١ 1/‏ 
خم 
لخم 
/ 6 
5 


رقم المسألة 
11 

1 
15 
1 

١ 

١٠١ 

9 

رف 

17 

15 


ا 
ل 
15 


15 
0 


15 
15 
ب 
15 


الآية 
ف« من أوْسَ مَا ُو أضيك» 
رس عر . 3 


هنا يوم ينفع ألصَّدِونَ صِد فَهُم 4 
سورة الرعد 
7 ل عل سم م2 دي نيرع دم لبه 
اذ وهو يمَهَد اله وَلَابسْقَصُونَّ الْسِبَقَ 7 
5 سورة الإسراء 


سورة مريم 


5 سورة القصص 
« بطرت مَعيسَتها» 
سورة سبا 
كيح سم دكي احير 1م بي 
# وَلْتَدَصَدَّقَ علوم إنليش ظْنَّمٌ» 
سورة الصافات 


سار 
اله حاك؟- 


ا اا كا كس ب جم بده ور ماس واو ب خم 
ولمَدَمسَقَت كلمن باينا مين (©) إِنهُم لم المصورزود 47 


سورة النجم 


/ سورة الرحمن 
لمن عمال ن51:)» 
«عَلَمَهُ يان :42 
سورة البلد 
وَهَرَيْسَهُ تليق »4 


1 
سد 


م4 


كك 
608 
”ع 


45 
١/ل”"‎ _ ١ا/١‎ 


لو 1 


2١ /ا؟‎ 


١> 


ايقيل 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث رقم المسألة 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت ل ع وام نا د بح م 2 
إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب مو اا ا اما ا ماي 10 
إن «سورة المائدة» آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها ا 
بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده م وا ااا ا 11 
ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع ان 
حديث الرجل الذي قال: إن امرأتى لا ترد يد لامس ا 
صدق الله وعده ونصر عبده 00 دشان اخياة قري فاجع واه اتامطه ا سوم 11 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل لك وو خا ودام 1ك لواقم توك 337 
الطواف بالبيت صلاة اط ل اال ع ا ال 3 لوط م و م ا 
فرض رسول الله يك صدقة الفطر صاعا وليب وماد جو واطاالة اول ا ال 
من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة امو جاع او ااا انوا ا 11 
نهى عن بيع وشرط حن ‏ يه :1ك ل اق جما؟ متنك وق ف لمم ابد عم كا 
نهى عن قفيز الطحان امورو تس ا اك ملام نو قدي و وتو لوطو يا بددة بلةا. ‏ /1151 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب .. بز زد 0 0 ا 
لا صلاة إلا بأم القرآن ل ا ا لي قار 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم 000000101 000 
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فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة 
المياه : 
الماء المتغير بالطاهرات: ١١‏ 
عدم نجاسة الماء والمائعات إلا 
بالتغير: ١5‏ 


الآئية: 

عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ: ٠١‏ 
السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة: ٠١‏ 
عظم الميتة وقرونها وأظفارها: ١5‏ 

إنفحة الميتة ولبنها: 50 

جبن المجوس: 5" 


المسح على الخفين : 
المسح على الخف المخرق: 4١‏ 


نواقض الوضوء : 
استحباب الوضوء من النجاسة 
الخارجة من غير السبيلين: 6" 

مس النساء لغير شهوة لاا يوجب 
الوضوء: 7317 

استحباب الوضوء من : تحرك الشهوة. 
الغضب» أكل ما مسته النار: /7 
أكل لحم الإبل: 79 

الوضوء لكل صلاة لمن به حدث 


دائم : 6 

الغسل : 

استحباب الوضوء للجنب إذا أراد 
الآكل أو النوم أو المعاودة: 57/ 
يكره النوم للجنب إذا لم يتوضاً: 41 
نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف 
للجنابة : لام 


التيمم : 

00 بالتيمم خير من الصلاة في 
الأماكن التى نهى عنه: ٠٠١‏ 

عادم جاه نك يجد ترابًا وتيمم 
بالرماد يصلى ولا يعيد: 5” 

خيل :الخرات عه 33> 

لايتيمم للنجاسة التي على البدن: 4١‏ 


١ 


إزالة النجاسة : 

بول ما يؤكل لحمه وروثه: ١٠6‏ 
زوال نجاسة الأرض بالشمس والريح 
ونحوهما: ١١‏ 

تخليل الخمرة: ١٠7‏ 

طين الشوارع : 18 

طهارة الشعور كلها: 5١”‏ 

ويك" كنب لقي و 


ان 


سؤر البغل والحمار: 55 

متى زالت النجاسة بأي وجه زال 
حكمها: /ا7 

إزالة النجاسة بالأطعمة والأشرية: /ا١‏ 
زوال نجاسة النعل بالدلك: ١9‏ 
طهارة النجاسة بالاستحالة: ١١‏ 
المنى طاهر : ”لا 

المذي يجزىء فيه النضح : 7 


الحيض : 
الحائض لا يطؤها زوجها حتى تغتسل 
إن كانت قادرة ‏ أو تتيمم: 77 
الوضوء لكل صلاة لمن به حدث 
دائم : هم 

الصلاة 
من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها: ١1٠‏ 


شروط الصلاة: 

من ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ 
النص» أو لاعتقاد عدم الوجوب: ١4٠‏ 
من صلى وعليه نجاسة جاهلاً أو 
ناسيًا: 5/4 

من فعل شيئًا من محظورات الصلاة 
ناسيًا أو جاهلاً: 77 

الصلاة في الحمام: ٠١‏ 

الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في 
الأماكن التي نهي عنها: ٠١‏ 


الإمكان فلا إعادة عليه: 7١‏ 
من حبس في موضع نجس فصلى 


6س 


صفة الصلاة: 

البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت 
وليست من السورة: /٠١‏ 

قزادة الجملة ذا اف الضادة: 
0 ْ 

لعجو بالبشيلة التمتلسة الراحيدة: م 
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المأموم لا يستفتح ولا يتعوذ حال 
جهر الإمام: ١٠6١‏ 

جوان النسوة :فق كون العدانة: 3 
الأفضل مباشرة الأرض عند السجود: 1/8 
التبليغ خلف الإمام: ١57‏ 

دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة: ١97‏ 


مبطلات الصلاة : 
من فعل شيكًا من محظورات الصلاة 
ناسيًا أو جاهلاً : ١7‏ 


صلاة التطوع : 

قنوت النوائب: "لا 

السنة في التراويح أن تصلى بعد 
العشاء: 59 

[ التخير في وصل الوتر وفصله: /الا 


4١ 


التخير في القنوت وتركه: /ا"ا 
المفاضلة بين طول القيام وكثرة الركوع 
والسجود: 1,8 

لم يكن النبي كله يداوم على صلاة 
المداومة على قيام الليل تغنى عن 
المداومة على صلاة الضحى : ١م‏ 
صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي: ٠,‏ 


صلاة الحماعة : 

القراءة خلف الإمام: ١58‏ 

إدراك صلاة الجماعة: 94 

إتتمام المتأخرين عن الصلاة 
بالمسبوق: ١١‏ 

الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاد: ١87‏ 
صلاة المأموم قدام الإمام: 6 

صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة 
وإن كان إمامه مخطنًا: ٠/5‏ 


صلاة أهل الأعذار : 


القصر والجمع في السفر لا يفتقر إلى 
نية: ”م 

الموالاة لا تشترط في الجمع: 7/ 
صلاة الحمعة: 

إدراك صلاة الجمعة: 94 

صلاة الكسوف: 


صلاة الآيات صلاة رهبة وخوف: +1 


صلاة الاستسقاء : 
صلاة الاستسقاء صلاة رغية ورجاء: 45 
الجنائز 
القراءة فى صلاة الجنازة: ٠9‏ 
الصلاة على الغائب: ١57”‏ 
الصلاة على الغائب في البلد الواحد: ١55‏ 
الصلاة كل ليلة على جميع من مات 
من المسلمين: ١55‏ 
الزكاة 
إخراج القيمة : 57 
عن زكاة العين: /ا5 
إسقاط قدر الزكاة عن المدين الذي 


يستحق الزكاة من دينه : /1 


زكاة الفطر: 

صدقة الفطر جارية مجرى صدقة 
الأبدان كالكفارات: ٠٠‏ 

لا يجزىء إعطاؤها إلا لمن يستحق 
الكفارة: ”لا 

نوع ما يخرج في زكاة الفطر: 9/ 
أهل الزكاة : 

دفعها إلى الأقارب: / 

دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين 
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أو مكاتبين أو فقراء وهو عاجز عن 


نمقتهم : 1 
أخذ الولد من زكاة أبيه إذا كان عليه 
دين أو محتاجًا وليس لأبيه ما ينفق 
عليه: ١5١‏ 

الصيام 
صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا غم 
الهلال: ه 
فق رأ هلال الصوم وحده أو هلال 
الفطر وحده: 5 


مفسدات الصوم : 

الحجامة» الفصدء الشرط: ١‏ 
الاحتقان. الاكتحال. التقطير في 
الإحليل» مداوة المأمومة» ابتلاع ما 
لاا يغذي: 5 

مخ أكل يظن يق الليل 17 

الجماع في نهار رمضان مخطنًا أو 
ناسيًا: ٠١‏ 

فعل أحد محظورات الصيام ناسيًا أو 
مخطنًا : 78 


صوم الدهر مكروهء وإن أفطر يومي 
العيدين وأيام التشريق: 85.» 86م 


الحج 
الحج فرض سنة عشر أو تسع: ١74‏ 
الحج راكبًا وماشيًا: ١١17‏ 


الإحرام : 

لابد من قول أو فعل يصير به 
محرمًا: ٠١١‏ 

الإهلال بالنسك: 49 

أفضل أنواع النسك: 017 

الإحرام عقب الصلاة» وليس للإحرام 
صلاة تخصه: ٠١5‏ 


محظورات الإحرام : 

حلق بعض الشعر للحجامة: ١١١‏ 
سقوط شيء من الشعر يسبب 
الغسل: ١١١‏ 

الأفضل الإحرام في نعلين» فإن لم 
يجد فخفين» وليس عليه قطعهما: ٠١7‏ 
عقد المحرم رداءه إن احتاج لذلك: ٠١5‏ 
الإستضلال تحت السقف والشجر 
والخيمة: ٠١0‏ 

الإستظلال بالمحمل في حال السير : ٠١6‏ 
منع المحرم من الصيد وإن كان من 
الماء: ١١١‏ 

قتل ما يؤذي بعادته الناس» ودفع ما 
يؤذيه من الادميين والبهائم : ١1*‏ 
إلقاء البراغيث وقتلها إذا قرصته : ١١7‏ 


3 


الباق يدون اتاد 317 

ققلية البر ان وبعرو ا كا 

التطيب بعد الإحرام في البدن أو 
الثوب. وتعمد شمه: ٠١9‏ 

دهن الراش: بالزيت أن السعن: ١١8:‏ 
فعل المحظور ناسيًا أو مخطبًا: 2١١‏ 
1 

ضمان المحرم للصيد: ١١‏ 


الفدية : 
مقدار الإطعام ونوعه : /ا١٠ ١‏ 


إذا لبس مرار ولم يكن أدى الفدية: ٠١8‏ 


صيد الحرم : 

واذق و1١‏ 

دخول مكة: 

لو وضع يده على الشاذروان لم يضره 
ذلك: ١١5‏ 

طواف الحائض: ١١60‏ 


صفة الحج والعمرة: 

الوقوف بغرفة راكيًا وماشا ١١97‏ 
وقت التلبية: ١١4‏ 

ليس على المفردء والقارن عند 
الجمهور -» والمتمتع ‏ في الأصح - 


إلا سعى واحد: ١7‏ 


١*١ : التعريف‎ 


الهدي : 
ما سيق من الحل إلى الحرم وذبح 
بمنى فهو هدي ويسمى أضحية: ١١9‏ 
ما يذبح يوم النحر بالحل فهو أضحية 
وليس بهدي: ١١9‏ 
ما اشتري من منى وذبح بها هل هو 
هدي؟: ١١9‏ 
بذاك الوادي بير 98 

البيع 
البيع بين الناس ما عدوه بيعًا: 5١‏ 
بيع المغيب في الأرض: 45 
إذا بدا صلاح بعض الشجر: 6 
بيع المشتري الثمرة قبل الجذاذ: 49 
من غلب على ماله الحرام وعكسه : ١5‏ 
وضع الجوائح: /4 


الربا 
مسألة «مد عجوة»: لاه 
الأكتل مسد الترجدل: ادف اميل 


بالريا: ١١9‏ 
الشركة 
المضاربة ليس فيها شيء من الميسر: 54 


4: 


يجب فى المضاربة الفاسدة 
المثل : 2 
حق الشريك في نصف قيمة الجميع 
لا فى قيمة النصف: ١7/8‏ 

المساقاة والمزارعة 
حواز المساقاة والمرارعة :51 
المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من 
الإجارة: 55 


ربح 


الإجارة 


تلف العين المؤجرة : 4 


كابير اسع اهدع العين المؤجرة 
لغيره : مك 
ضمان المؤجر لتلف الزرع بآفة منعته 
من بدو الصلاح: لك 

الغصب 
أخذ الرجل حقه الذي عند غيره بغير 
إذنه: 09 

الشفعة 


الشفعة فى العقان الذى يقبل القسحة؛ 
الوق 

الأقدال لسادة والع اه 
الهبة 


العدل بين الأولاد فى العطية: 047 


| تخصيص أحد. الأولاد بالعطية لسبب 
شرعي : 45 
النكاح 
التكاح بين الناس ما عدوه نكاحًا: 51١‏ 
ليس للأب إجبار ابنته البكر البالغة 
على النكاح : وده 
الوليمة : 
غسل اليدين قبل الأكل: 8/8 
الطلاق 
طلاق الأب على ابنه الصغير 
والمجنون: ”7ه 
عفو الأب عن نصف الصداق إذا 
طلقها قبل الدخول: 50 
كل مطلقة لها متعة: 05 
الاستثناء فى الطلاق: ١57‏ 
٠‏ الخلع 
خلع الأب على ابنته للمصلحة: 5ه 
النفقات 
أخذ الزوجة والولد والضيف ما 
يستحقون بدون إذن: 9ه 
القصاص 
جواز القصاص فى اللطمة والضربة: 54 
التعام في رادت الأموال: 560 
المتلفات هل تضمن بالقيمة أو بجنسه 
مع القيمة : 55 


َك 


الأطعمة . 
فخ .ترك أكلن ‏ المينة تفيل" الصوورة 
فمات مات عاصيًا: 4٠‏ 
الشروط المعتبرة لحل الصيد: 45 
الأيمان 
الإطعام فى الكفارة مقدر بالعرف 
قدرًا ونوعا: 8 
خبرًا وإدامًا أجزأه: ١لا‏ 
الله تعالى إنما أمر بالإطعام ولم 
اللباس 


إلباس الصبي الحرير: 5 

الإقرار 
من قال له: علي مال عظيم أو 
خطير. 5١:1...‏ 
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فهرس المسائل العلمية الأخرى 


التفسير وعلوم القرآن: 

الأسباط هم بنو إسرائيل: ١77‏ 

الهون المكنة في تقرير أصول الدين التي اتفق عليها المرسلون: 45 

الخطاب ب ف يَنَآمُه اوت اموا اك «مكيما بالقدون. الجدقةة: #والفطاتب 
ب ل يَتأيّهاالنَاش4 فالغالب أنه في السور المكية: 93 

تناسب الخطاب فى «(سورة البقرة» و«سورة آل عمران» والسور المكية: 45 
مناسبة فاتحة السورة البكرةة لخاتمتها: 45 

قوله تعالى: 8 صَفْدَتَنْسَةّ4 [البقرة: 184]: 075 لكل ١١‏ 

قوله تعالى: 3 عَلِمَ أله أن ع [البقرة: /141]: 8٠0‏ 
قوله تعالى : « وَلَاجِدَالَ ف لحي » [البقرة: :]١91/‏ 

قوله تعالى : « وكين ين بي فَنْصَلَ ممم بون كنيد 4 ا 5 :]١‏ 

قوله تعالى : #وَلْقَدْصَدَفَحكُمْ لَه وَعَدَة:4 [آل عمران: ١7/8 .1١1/ :]١67‏ 
ا(لسورة النساء» الغالب عليها مخاطبة الثابن: في الصلات التي بينهم ايك 

قولة قعالر:: « علا ملعن لد تابون أنه م4 [النساء: ١:6 :]9٠١17/‏ 
«سورة المائدة» سورة العقود: 45 

مناسبة خاتمة «سورة المائدة») لموضوعها: 45 

قوله تعالى: #بَطِرَتٌ مَعِسَّتَهاً» [القصص: 08]: ١١١ ,1١1/‏ 

قوله تعالى: # وَلْتَدَصَدَّقَ عَلبهَمَ إِنيشُ ظَنَّمُ4 [سبأ: ١١17 :]٠١‏ 

قوله تعالى: # وَأَلَّهُ حَلفَكْر وَمَاتحْمَلُونَ 43 [الصافات : 945]: ١١١‏ 

قوله تعالى : #آ وَلْقَد سَبَقَتُ طمئنا بادا الْمرْسلينَ ِنَم طم المنصور لْمَصورُونَ ا * [الصافات: 
2086 رضن 

قوله تعالى : ما كَدَبَ الْعَوَادُ ما نأك 49 [النجم : :]1١‏ 1,9 

قوله تعالى: #عَلَّمَهُ الْسَيَانَ 20* [الرحمن: 5]: ١١“‏ 


41/ 


قوله تعالى : « وَعَدَيسَهُ ألتَجَدَيْنِ (47» [البلد: ١١5 :]٠١‏ 


التوحيد والعقيدة: 

الاستقسام بالأزلام : 45 

أرواح الناس إنما برأها الله حين النفخ في الجنين: ١7١7‏ 

لعنة المعين : ١‏ 

أصول الفقه : 

ثبوت حكم الشارع في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له: ١5٠‏ 
الفروع واجبة على الكفار: 045 

النحو واللغة: 

المميز قد يقع معرفة: ككل ل/اكا ل ١١١‏ 


الطوائف والفرق: 
الموسطامة ١‏ 


14 


فهرس القواعد والفوائد 


الفائدة رقم المسألة 
الشرط بين الناس ما عدوه شرطا عط واي وار م و يكوا ب م شاب ا 1 
الااضماء تعرف حدودها تارة بالشرع» وتارة بالعرف 000000 
إذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا عليه فهذا شرط عند أهل العرف ... +١‏ 
أصل أحمد أن ما لم يقدره الشارع يرجع فيه إلى العرف ل 
الأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدَّاء نحو بضعة عشر حديثًاً في 
الصحاح والسئن اندك 3 #اناط الود ادي ج01 نا وال جا لامجو حو اما جو طلي 
لم يثبت عن النبي ككِهِ أنه كان يجهر بالبسملة 3 
فواتح السور تناسب خواتمهاء وذلك تناسب مظنون ع ا وحمي أ لماه نط9 
القرآن يدل على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف ال ا “ا 
ابن أبي موسى ثبت في نقل مذهب أحمد دن ل مااي ماب ا 11 
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١-مقدمة‏ التحقيق لفك ااتووة وزو 7يف ف شو و ووو وام نام عمتجا ابح 017 


-لماذا لم يؤلف الشيخ كتابا مفردًا في الاختيارات؟ 0000000 
- أوجه عناية العلماء باختيارات الشيخ 0 
المؤلفات المفردة في اختيارات الشيخ ا 
-عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات الشيخ واختياراته ا 
تونق نية الح 11ذ1[1 1 [ؤ[ # |[ [ؤ[ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 101 
-وصف النسخة الخطية ري ا 1 
اسم الجزء ا ا ا ا 
- نماذج من النسخة الخطية الب اق لكر امقر و ار ا 


1 بداية النص المحقق لوو سه اراب اجو ومو مس ل‎ - ١ 
*-الفصل الأول ا ا‎ 
4 ؟ -الفصل الثانى اناه ل و1 رده طيمارش 11 4 اج ال وار ا را ا‎ 


5 -_الفصل الثالث ااا اا ا 0 
5-_الفهارس العلمية ان رطان اين ابن يني ال ار ا ا اق ا 1 
فهرس الآيات القرآنية مو نار مر رق لال انود ةي ا يي يا لاز 
فهرس الأحاديث النبوية الاو اسن لالد امه أ عو تي 1 
فهرس المسائل الفقهية ا ب 3 
فهرس المسائل العلمية الأخرى مقع ان هه اع مسو يي “له 
فهرس القواعد والفوائد 9 00000 0001 
٠‏ فهرس الموضوعات ل ا ل و د الا 


صمو 
آذه 


5 


ره 
إيما 


رشيّخالإسلامان 


م 
تب هه 


عيّه مَمَلكَمَهَامنَأَعمَال 


-_ 
هو هه 
ٍ- 


لل 


حي راوع | 
ةد 
نت 


- ييعات! ص 


0 0-1 
لوت عسل _/ 0 هه سني 


كاي 
مكحم لس لاق ف 2 0ه 24 © مان م 
العلامة د هان الدينإثراهي من 2د ابن قيّماكوزيية 


ت (لاداو) 


حي لاس 


الشتراف 
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حمويل 


مُؤْسَسَةٍ سهان عبد الصَزِبز زاج لوبي 


0 0 2 و فم َك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النئ الأمين» 
وآله وصحبه الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: 
فهذا كتاب «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للبرهان ابن ابن 
اختيارات الشيخ» ويعد - باعتبار الترتيب الزمني ‏ الكتاب الثاني في 
هذا الباب» وقد سبق طبع الكتاب أكثر من مرة ‏ كما سيأتي - ولكن 
ثمة بعض الأسباب دعت إلى إعادة تحقيقه» وهى: 
١‏ - عدم توافر الطبعات السابقة في المكتبات. 
”أن إدراج هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة المباركة ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ أدعى لسعة انتشارهء وحفظه من الضياع . 
" - الوقوف على نسخة خطية للكتاب» تختلف عن النسخة التى 
طبع عنها. 
مميزات «الاختيارات» للبرهان: 
كتاب البيرهان هو جزء صغير في حجمهء ولكنه امتاز بعدة 


5-5 


ميزات : 


أنه ثاني كتاب يؤلف في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
كتاب ابن عبدالهادي . 

أن مؤلفه ابن وتلميذ الأخص أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية ) 
وهو العلامة ابن القيم. 

"أن مؤلفه قدَّم له بمقدمة ذكر فيها نتيجة استقرائية للمسائل 
التي نسب إلى الشيخ الانفراد بهاء فذكر أن تلك المسائل 
تنقسم إلى أربعة أقسام يجمعها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد 
سُبقَ في كل قول اختاره من إمام فأكثرء ثم مثل لكل قسم 
منها بجملة من المسائل» ولعل البرهان رحمه اللّه تعالى هو 
أول اهن دك هذا التشميو الدفيق” 7 
قال 0 العلامة بكر أبو ويل ا العلامة البرهان بالتتبع 
أقسام أربعة 00 فذكر ذ في كل قسم جملة من الاختيارات 


وذكره لها على صفقة رؤوس المسائل عند المتقدمين على 
سبيل الاختصارء لكنها محررة ومفيدة جدّاء إذ يقف الناظر 
فيها في نظرات يسيرة على طائفة كبيرة من تلكم الاختيارات 
لهذا العالم الجهبذ الفذ) ا.ه من تقدمته للكتاب (1-60)» 
ونحوه فى (أبن القيم حياته قاو (357). 


)١(‏ نعم قال الحافظ ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» (ص: 778): (في بعض الأحكام 
يفتي -أي شيخ الإسلام ابن تيمية بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب 
الأربعة» وفي بعضها قد يفتي بخلافهم» أو بخلاف المشهور من مذاهبهم) |.ه. 


١٠١5 


5 -أن المؤلف نص في عدّة مسائل على من سبق شيخ الإسلام 
فى اختياره من الآئمة والعلماء. 

ل ا اا ل لس 
غالبًا - في كتابه الشهير «الاختيارات)”'*» وإن كان لم يشر 
إليه ولا في موضع واحدء كما لم يشر إلى المصدر الأم 
لكتابه وهو «الفروع» دين مفلح. وهذا مما كان يتسامح فيه 
أهل العلم فيما سبق رحمنا الله وإياهم جميعًا -» ومن ذلك 
أن البزهان: فى حجرته هذا قذ: استفاد افيما بدت دون إشازة 
من كتاب «العقود الدرية» لابن عبدالهادي» ذلك أن جميع 
المساتل التى ذكرها ابن غبدالهادي موجودة فى كتاب البرهان 
وبصيغة قريبة جدًا مما في «العقود الدرية»» والله تعالى أعلم. 
الطبعات السابقة للجزء : 
طبع هذا الجزء ثلاث طبعات قبل هذه الطبعة حسب علمى -. 

٠ وهي‎ 

١‏ -_الآولى: طبعت سنة (11720) في دمشق» بمطبعة «روضة الشام») 

مع مجموعة رسائل أخرى» وسمي الجزء ب : (اختيارات 
23 انظر المسائل التالية : زاك حل ككل اال ككل بول هال 5خ مخض لوال 


أ أإنس 225 صسص كص لام تك علل "الال على لاص عفق 34 ). 
(0؟) ماعدا ثلاث مسائل لم أقف عليها فيهء وهي: (5. .)06١ .5٠‏ 


١٠١ /ا‎ 


الفرق شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية) . 
وجاء في آخرها ما نصه: (يقول الحقير محمد جميل الشطي 
كاتب محكمة الحقوق ‏ ابن الشيخ عمر أفندي الشطي 
- مفتى الحنابلة بدمشق -: وجدت هذه الرسالة بخط سيدي 
العم مراد أفندي ‏ قدس الله روحه » وفي آخرها يذكر أنه كان 
نقلها عن نسخة شيخه العلامة الشيخ طاهر أفندي الجزائري 
عن «المكتبة الظاهرية». وقد صار طبعها بدمشق في مطبعة 
«روضة الشام»؛ أواخر شهر ذي الحجة الحرام»ء سنة 2177١‏ 
والحمد سه أولا ولجنا اده 

الثانية: طبعت سنة )١5٠7(‏ في الرياهضن» توزيع : اامكتبة 
الرشد»). ونشر هذه الطبعة وقدم لها الشيخ العلامة/ نكر بن 
عبدالله أبو زيدء وقد اعتمد الشيخ على الطبعة السابقة» 
وأضاف عليها الترقيم المسلسل للمسائل» وسماه: «اختيارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية النميري». 

“* _ الغالثة : طبعت تعيكة )١51١8(‏ فى مصرء عن «دار الصفااء 
اعتمد على الطبعتين السابقتين» وأسماه: «المسائل الفقهية من 
اختيارات شيخ الوسلام ابن تيمية» . 

وصف النسخة الخطية : 


٠١8 


محفوظات «مكتبة برلين الغربية» بألمانيا»ء وحصلت على صورة منها 
عن مصورتها المحفوظة ب «مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
بالكويت» وهي برقم »)١777/94(‏ ولها مصورة أخرى ب «جامعة 
الإمام» بالرياض . 

وتقع هذه النسخة فى 372عغ2 ورقات» ولا يعرف شيء عن 
ناسخها ولا عن تاريخ نسخهاء ويبدو أنها كانت ضمن مجموع . 
يعرف ذلك من خلال ترقيم لوحات النسخة» فالرقم المثبت على 
اللوحة الأولى منها (/2)51 ورقم آخر لوحة (97). 

وأما خطها فجيد» وفيها بعض الأخطاء والسقوطات السعمرة: 

ولهذا الجزء نسخة أخرى هي التي طبع عنها الكتاب قديماء 
ويفترض أن هذه النسخة محفوظة ب «المكتبة الظاهرية»» ولكن لم 
يتيسر لي الوقوف على خبر عنهاء فالله تعالى أعلم . 

توثيق نسبة الجزء : 

جاء فى صدر النسخة الخطية» ما نصه: (فصل فى اختيارات 
جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم 
الجوزية) ا.ه. 

وَأما النسخة التي طبع عنها الجزء قديمّاء فجاء في صدرها: 
(هذه اختيارات مولانا شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
قيم الجوزية) |.ه. 


خطة التحقيق : 
١-إثبات‏ النص من الأصل المخطوط. مع تصويب الأخطاء 
واستدراك السقط. والإشارة إلى ذلك فى الحاشية . 
؟ -إثبات الفروق المهمة بين الأصل المخطوطء. والمطبوعات» 
مع الاستفادة منها في تقويم النص. 
ابن تيمية المطبوعة» أو كتب تلاميذه وغيرهم . 
الإسلام ابن تيمية» لمي المسائل المشتركة بين الجزء 
وغيره» والمسائل التي ينفرد بها. 
تنبيهات : 


١‏ إن كان هناك نص واضح في كتب الشيخ يفيد اختياره للعمالة 
التى ذكرها البرهان فإنه يكتفى بالإحالة إلى المصدرء وأما إذا 
كان هناك بعض الاختلاف فتصدر الإحالة بكلمة (انظر) . 


؟ -يشار إلى المخطوط بكلمة: (الأصل)» ويرمز للمطبوعات 
ب (ط) عند الإشارة إليهن جميعاء وعند إفراد واحدة منهن 
تُميز بإضافة رقم الطبعة إليها. 

 "‏ ما كان بين معقوفتين» فهو مما صحح أو استدرك من الطبعات 
السابقة» أو من المصادر الأخرى. 


١٠ 


نبذة عن المؤلف'1) 


هو برهان الدين إبراهيم بن الإمام المشهور شمس الدين 
محمد (ابن قيم الجوزية) بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل» ثم 
الد مشقى . 

مولده: 


ذكر الذهبي أن مولده كان في سنة بضع عشر وسيعمائة 00 


وذكر ابن رافع ادوله يي )بوي كران فين أل عمدو 
عند وفاته (/5) سنة» وهذا يقتضى أن ولادته كانت سنة (9/18)» 


والله أعلم . 


)١(‏ مصادر ترجمته: «المعجم المختص» للذهبي (رقم: «البداية والنهاية» 
لابن كثير .7٠1//١5(‏ 5١7)؛‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (5٠5١)؛‏ «تاريخ 
ابن قاضي شهبة» (مجلد”/ ج١‏ من المخطوط/ ص : 77/8)؛ «الدرر الكامنة») 
لابن حجر (١/08)؛‏ «المقصد الأرشد» لابن مفلح (رقم: 7780)؛ «الدارس» 
للنعيمي (؟894/5)؛ «المنهج الأحمد» (رقم: ٠70١)؛‏ و«الدر المنضيد» للعليمي 
(32).؛ «شذرات الذهب» لابن العماد (87/57١5)؛‏ «السحب الوابلة» لابن 
حميد (١/900)؛‏ «تراجم متأخري الحنابلة» لابن حمدان (”7)؛ «تسهيل 
السابلة» لصالح ال عثيمين .)١١577/57(‏ 


65 «المعجم المختص» (رقم:‎ )٠( 
.)704 «الوفيات» (؟/‎ )”( 


م 


قال الذهبى: (تفقه 0" وال أيضا” (وسمعه أبوه من 
ان 10 


وقال ابن رافع: (حضر على أيوب بن نعمة النابلسي ومنصور 
بن سليمان البعلبكي «جزء الذهلي»» وسمع من جماعة)”" . 


وقال أبن حجر : (أحضر على أيوب الكحال وغيره فنع من 
جماعة كاين الشحنة ومن 008 


ثناء العلماء عليه : 


نعته الذهبي في صدر ترجمته ب : (الفقيه العالم). وكذا ابن 
رافع فى «الوفيات»**» وقال الذهبى: (قرأ الفقه والنحو على أبيه 
وسمع وقرأ وتنبه)" . 

وقال ابن كثير: (كان بارعًا فاضلاً في النحو والفقه وفنون أخر 
فلن طريقة والده ريما الله نال 


ودعته ابن ناصر الدين في صدر تر جمته 5 (الفقيهء العالمء 


.)08/1١( «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )١( 
.)4 «المعجم المختص» (رقم:‎ )0( 
.)5١ 2/5 «الوفيات» لابن رافع‎ )9( 
.)08/1١( «الدرر الكامنة»‎ ):( 

(6) «الوفيات» (؟1/ 07١17‏ . 


(5) «المعجم المختص» (رقم: 75). 


90) «البداية والنهاية») .)7١5/1١5(‏ 


البارع» النبيه» سليل العلماء والصالحين)؛ وقال أيضًا: (اجتهد في 
الظطلب +« ودأب» وحص + وعلق وكنى) 77 


أعماله : 


قال ابن كثي: (كان مدرسًا بالصدرية والتدمرية» وله تصدير 
بالجامع وخطابة بجامع ابن ا 


وذكن أرضا”فئ أحداك؟ مننة. :زه 55 الاق تستعيل ماد 
الأزلى .ولي تاج الدين الشافقي :معيكة دان العذيت بالعدرسة الت 
فتحت بدرب القلبي» وكانت دارا لواقفها جمال الدين عبدالله بن 
محمد بن عيسى التدمري» قال: (وجعل فيها درسًا للحنابلة» وجعل 
المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية)”” 1.ه. 


أثارةة 


)١57؟( لإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك». طبع حديثًا‎ ١ 
عن دار أضواء السلف: بالرياضن »: نتحقيق: الأستاذ/: محمد بن‎ 


عوض السهلي . 


.)١90٠( «الرد الوافر»)‎ )١( 
وفي «تاريخ ابن قاضي شهبة» (المجلد”/ ج١ من‎ :)7١5/١5( (؟) «البداية والنهاية»‎ 
و«المقصد الأرشد» (رقم: 515): (جامع خليخان).‎ )7١1/4 : المخطوط/ ص‎ 

وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» )١!5/١5(‏ تحت حوادث سنة 5*الا: 
(وفي سلخ رجب ال الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ابن خليخان 
كذا تجاه باب كيسان من القبلة وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس 
الدين ابن قيم الجوزية) ا.ه. 

(؟) «البداية والنهاية» (5١//ا١”").‏ 


١11 


؟ - «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا. 
من نوادره: 


قال البرهان ابن مفلح: (قال شيخنا. . . تقي الدين ابن قاضي 
شهبة: وكان - أي المترجم ‏ له أجوبة مسكتة» فقد وقع بينه وبين 
ابن كثير في بعض المحافل» فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأثي 
أشعري» فقال: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر» ما صدّقك الناس 
انك اقعرى بوقنيكك ازن تبون 30 


وفاته : 


ذكر ابن كثير أن وفاته كانت يوم الجمعة سلخ شهر الله المحرم 
سنة (9/717)» وأنه توفى فى بستانه بالمرَّة» ونقل إلى عند والده 
بمقابر باب الصغير» فصلي عليه بعد صلاة العصرء بجامع جراح”©, 
وحضر جنازته القضاة والآعيان وخلق من التجار والعامة» وكانت 
جنازته حافلة» وقد بلغ من العمر ثمانيًا وأربعين سنة» وترك مالاً 
جزيلاٌ يقارب المائة ألف درهم”". رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


.)08/1١( وانظر: «الدرر الكامنة»‎ .»)755 -76/1١( «المقصد الأرشد»‎ )١( 
وعلق الشيخ العلامة/ بكر بن عبدالله أبو زيد على هذا الخبر بقوله: (وصدق‎ 
البرهان» فما كان ابن كثير أشعريّاء ودليل صدقه مؤلفات ابن كثيرء لاسيما‎ 
كتابه النافع المعطاذ تسيو القران العظيم» فإنه قرر فيه مذهب السلف أتم تقرير‎ 
رحمه الله تعالى) ا.ه.‎ 
(؟) في بعض المصادر: (جراج) بالجيم في أوله وآخره» والله أعلم.‎ 
.)731١5/1١5( «البداية والنهاية»‎ )"( 


١1 


وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل» وأن يجزي 
كل من ساهم في إخراجه خيرّاء وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي 
وكتب 
الرياض 
مم ١17‏ 
صو 177 
الرمز: ١١65١‏ 


و أل 0 لجع 3 نضا 1 
"لالجو زر ترام ررقي عمال . 
0 ال للدم بمارا ار ظ 

42 مالحوزيه اللا يرنه 00 قُمها الاجاء ولعي بى_ 

20 تو اهليج دول واب اكات بوخناظع ‏ 

الاقرادية بثنكم أ ريج دا تنام الاولماب تئر 

“لاؤسب لايم تعالزالما سوا ظ 


الثازما يفاط غزمله الهم لهم لايح ولتر: ا 
تحورإلضعايه ادال لتاوالتا ااقاسزرللان اناي ٠‏ 3 
متاوس ملام اعرو يهنا أرواشيزهر 
اللرفالنه ليدعزع دالو كاتا الرانسنا 
اوها جا مخ داري ا 


ش عنه يزنع تراتها. 8 ناما الفنت ليد افك 
0-0 . ا + 27 اللإز 


نموذج من مصورة النسخة الخطية: الورقة الأولى 


١15 


نموذج من مصورة النسخة الخطية: الورقة قة الأخيرة 


١١و7/‎ 


في اختيارات شيخ الإسلام تقى الدين أبي العباس 
أحمد بن تيمية رحمه الله 
إبراهيم بن قيم الجوزية 

قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع, ومن ادَّعى ذلك 
فهو إِمّا جاهل» وإمًا كاذبء. ولكن ما نُسِبَ إليه الانفراد به ينقسم 
[إلى]''' أربعة أقسام : 

الأول : 

ما يُستغرب جدًا فيسب إليه أنه خالف الإجماعء لندور القائل 


يفن الوخناف ]1 على فير من الناني»:. ولحكانة عفن الا 


الثانى : 


ما هو خارج عن [مذاهب]”*' الأئمة الأربعة» لكن قد قاله 


00 زيادة من (ط)ر 
(؟) في الأصل: (وإخفاته)» والمثبت من (ط). 
(*) في (ط): (بعضهم). 
(5) في الأصل: (مذهب). 


بعض الصحابة أو السلف أو التابعين'''» والخلاف فيه محكيّ. 
الثالثك: 
ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ‏ الذي 
0 إليه"""ع لكن قد قال يه عيره 
الرابع 
ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور فى مذهب حم 
وإن كان محكيًا عنه وعن بعض أصحابه. 


)١(‏ في (ط): (التابعين أو السلف)., وهو الأقرب» فلعله حصل في الأصل تقديم 
وتأخيرء والله أعلم. 

(؟) في (ط): (الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام 
أحمد رضي الله عنه) . 


١7 


010 


00 


فرة 


6 
2) 


فأمًا القسم الأوّل: 
فمنه في الطلاق : 
)١(‏ أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدةء 
قلَّ عدده أو كه 237 , 


عه 0 3 5 ع 8 5 [فرفق 
(*) وأنّ الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع” '". 
(4)اوآن التجعية لأ ينحقهنا الطلاق» وإن كاتف فى!اليةة3 , 


(5) وأنَّ الطّلاق في حال الغضب لا يقع» ولو كان غير مزيل 
(ه6) ١‏ , 
لا 


«الفتاوى» (”"”//ا- 2.9 لاثاى الاء .)١7٠‏ «العقود الدرية» (ص: ,)"”1٠‏ 
«الاختيارات» للبعلى (751) . 
«الفتاورى» 550 ١لاء‏ الال .)١5١‏ «العقود الدرية» (ص: »)55٠‏ وانظر 
حاشية رقم (5) من «الاختيارات» للبعلي (551). 
«الفتاوى» (””/5”, الاء الاء ,)١١١‏ «العقود الدرية» (ص: .)5:1٠‏ 
«الاختيارات» للبعلى (37509) . 
«الفتاوى» (9”/ )ا «الاختيارات» للبعلى (777). 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 07506 . ْ 

وفي «الفتاوى» )٠١9/7(‏ أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة 
شديدة بحيث تغير عقله» فقال لزوجته أنت طالق ثلانًا فهل يجب بذلك أم لا؟ 
فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول ‏ كالمجنون ‏ لم يقع به شيء: 
والله أعلم) ا.ده. 


١7 


)0 
إفة 


إفرة 


(0) 


2) 


69 


00 


000 


)وان المطلفة آخر ثللاث تطليقات عدّتها حيضة وار 
[فإنه1'' علق القول به على أن لا يكون الإجماع على 
خلافهء وقد حكى أبو الحسن”" الفرّاء القول بذلك عن ابن 


لكان 3 
(0) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضة'' . 
(0) وأنّ الخُلع لا يَنتقص به عدد عق ولو وقع بلفظ 
0 
الطّلاق 


(9) وأنَّ من علّق الطّلاق على شرط أو التزمه ‏ لا يقصد بذلك إلا 
ال ا و المنع - يجزئه فيه كفارة يمين ن إت 0 
)09١(‏ وأنَّ من حلف بالطّلاق كاذيًا يعلم كذب نفسهء لا تطلق 

روجته ولا يلرمة كقازة مفب 40 : 


ومنه في غير الطّلاق 


في الأصل : (فإن)» والمثبت من (ط). 


كذا بالأصل و(ط)» ولعل الصواب: (الحسين)» كما فى «الاختيارات» للبعلى» 
والله أعلم. ١‏ ْ 
(العقود الدرية») (ص: 775)؛, «الاختيارات» للبعلى »)5٠5”(‏ وانظر: «الفتاوى» 
71/0 ْ 

«الفتاوى») (77/ .)٠١‏ «العقود الدرية» (ص: 7””94). «الاختيارات» للبعلى 
(5:05). 
«الفتاوى») (95/ 589 155"”, #9”/ .)١55‏ «الاختيارات» للبعلى (7501). 

في (ط): (الحظر). 


«الفتاوى» (7”/ 2.5/8 54. .)5١8 5١68‏ «(العقود الدرية» (ص: .)9"5٠‏ 


«الاختيارات» للبعلي (2)778 وفي (ط5): (حدث)» وهو تطبيع. . 
«الفتاوى» (77/ 79١)»ء‏ «الاختيارات» للبعلى (758). 


١7: 


0010 


00 


إفرة 
)0 


(0) 
000 
00 


. القول بجواز المسابقة بلا محذّل» ولو أخرج المتسابقان”"‎ )١١( 
وأنَ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل فبان نهار) لا‎ )١6( 
قضاء عل‎ 
وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشْرع له قضاؤها بل يكثر‎ )17( 
الرردرة‎ 0 
1 من التطوّع‎ 
وجواز عقد الرداء في الإحرام. ولا فدية فيه‎ )( 
وجواز إقدام الحائض على الطواف عنك الضرورة» ولا فدية‎ )١5( 
عليهاء وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّهِ يصحّ منها مع‎ 
[لزوم الفدية 0 ولا تؤمر بالإقدام عليه » و أشيند يقول‎ 
بذلك في رواية؛ إلا أنّهما لا [يُقيّدانهت]؟"' بحال الضرورة”"".‎ 


(0) والقول بجواز بيع العصير يأصلة؟ كالزيتون بالريت:: 


2 


«العقود الدرية» (ص: 777594)., «الاختيارات» للبعلى (777)». «مختصر الفتاوى 
المصرية» (570)» وانظر: «الفتاوى» (98/ 07 87 17). 

«الفتاوى) (6؟7/5١27.‏ 7094 .755١6‏ 555). (العقود الدرية» (ص: 2078 
«الاختيارات» للبعلى .)١51١(‏ 

«الفتاوى» (7؟/ 0 65» »»©٠١7”‏ «الاختيارات» للبعلى (07). 

«الفتاوى» ,.7١١/75١(‏ 55/١١١)ء‏ «(الاختيارات» لا عبدالهادي ,))٠١5(‏ 
«العقود الدرية» (559). «الاختيارات» للبعلى (5/ا١).‏ 

في الال + تع لؤوعه القدية) وليك من '(ف1)” 

فى الأصل: (يفقدانه)» والمثبت من (ط). 

«الفتاوى» ».)5١5 .١755/55(‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي »)١١5(‏ «العقود 
الدرية» (79؟)2 «الاختيارات» للبعلي (55)» وانظر: «الفتاوى» (515/755). 


١> 


010 
000 
إفرة 
040 


(0) 
000 
(372 


والسمسم بالورع 1 


0) ووجوب غسل الجمعة على من له عرفٌ أو ريح يتأذى به 
زفة 
النا : 

من 


(14) وجواز بيع المصوغ"”" من الذهب بالذهب». والمصوغ"" 
من الفضة بالفضة. من غير اشتراط تماثل» ويجعل الزائد 
فى تقال 1 2 0 


(0) وجواز بيع أمهات الأولاد. وهو مذهب على وحكى رواية 
عق جمد 7 


0١‏ وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةَ في نظر 
الشارع» وذكر رواية عن الإمام أحمد أخدًا من قوله باعتبار 


القربة في أصل الجهة الموقوف عليها"'' . 


)١١(‏ وأنّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منهء وإن 
اختلف”"' ذلك باختلاف الزمان» حتَّى لو وقف على الفقهاء 


«العقود الدرية» (ص: 775725), «الاختيارات» للبعلى .)١18/(‏ 

«الاختيارات» للبعلي .»)53١0(‏ وانظر: «الفتاوى» اام واس 

في (ط): (المصنوع). 

«العقود الدرية» (ص: 24 ا(الاختيارات» للبعلي »)١184(‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح )١59/5(‏ و«تصحيحه» و«الإنصاف» للمرداوي .)١9/١5(‏ 
«الاختيارات» للبعلى (589). 

«الاختيارات») لعل (555). وانظر: «الفتاوى») /91١(‏ ك2 /ا2.5 لاه - 5658). 
في (ط): (ويختلف). 
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والصوفيّة فاحتاج النّاس”'' إلى الجهاد صٌرف إلى الجندي”'"'. 


20 ونه يجوز للوصئّ صرف الوصيّة فيما هو أصلح من الجهة 
التي عيّنها الموصي”" . 


(50) وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد. 4 يوم يقدم زيد؟؛ فقدم يوم 
الأحدء فالآولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل» 
كيوم الإثنين 6 ويؤة الخميين”*. 

(3) وصحّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن 
عه 0 5 1 ا 0 (ه)2 
الرّفاق؛ أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة : 


(5؟) ووجوب الوتر على من يتهجّد في الليل» وهو بعض مذهب 
أبى حنيفة فإِنّه يوجبه لل 


(17) وأنَّ الإمام إذا [أقطع]”" الجند المكوس فهي حلاكٌ لهم 
إذا جهل مستحقهاء وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم 
عورم 7 


في (ط): (فاحتاج له الناس) . 

«الاختيارات» للبعلى (75015). وفى (ط): (صرف إلى الجند) . 

«الاختيارات» لياه اا 

«الاختيارات» البغلى 57/0)ء وانظر: «الفتاوى» 7/751١‏ 559). 

«الاختيارات») للبعلي »١(‏ وانظر: «الفتاوى» 2)١86/55(‏ وفي (ط): 
(الخفيرة) . 

«الاختيارات» للبعلى (45). 

في الأصل : (قطع)» والمثبت من (ط). 

«الاختيارات» للبعلي (555)» وانظر: «الفتاوى» (58/ .)0691١-059٠‏ 
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(30) وأنَّ ما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنيّة الزكاة 
وتسقط الزكاة» وإن لم يكن على صفتها"'' . 
0 ون المسلم يرث هن الكادز الذي 217 تلات اليد 0 


(19) وأنَّ المرأة تصلّي بالتيكُم عن الجنابة» إذا كان يشقٌ عليها تكرار 
النزول إلى الحمّام» ولا تقدر على الاغتسال في البيت”؟ . 


(00) وأنَّ من تجدّد له سبب صوم - كما إذا قامت البيّنة بالرؤية 
فى أثناء التهار - يتهٌ بقيّة يومهء ولا يَلْرْمه قضاءء وإن كان 
0 


(1) وأنّ ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة. بيحيث يبيح الدخول 
والخلوة إذا كان قد تربّى في البيت بحيث لا يحتشمون منه 
كقصة سالم ا أ حذيفة -» وهو بعض مذهب 


«الاختيارات» للبعلي »)١8565(‏ وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه: (بل 
صرح الشيخ في «القواعد النورانيه» بأن ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم 
الزكاة لا يجزىء» وأنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف» والأولى إعادتها إن 
غلب على ظنه أنهم لم يصرفوها مصارفها |.ه. قلت: وهو الذي ذكره 
الأصحاب اختياره» وهو الموافق لقواعد الشرعء» والله أعلم) ا.ه. وانظر: 
«الفتاوى» (6؟/ 97). 

في (ط5): (الذي) وهو تطبيع. 

«العقود الدرية» (ص: ,)7"5٠‏ «الفروع» لابن مفلح (05/ .»)0١‏ «الاختيارات» 
للبعلى (587). 

«الاختيارات» للبعلى (75), وانظر: «الفتاوى» 559/5١(‏ - ”5857). 

«الفتاوى») 1/50 «الاختيارات» للبعلى .)١909(‏ 

ف الآصل :لبن ) توكنم فوته (مولق) > والقيت تن رط 


١1 


د رضي الله عنهاء فإنّها تقول: إن ارتضاع الكبير 
فى للع اا 


)وان مدّة المسح لا | تتوقّت في عن المماةة. “الل قن 
اشتغاله بالخَلع واللبين ف كاليرية «المجور :فى مضا 
المسلمين» وعليه حملت قصة عقبة بن عامرء وهو بعض 
مذهب مالك وغيره ممّن لا يرى التوقيت”" 

(79) وأنَّ تحريم المصاهرة لا يَثبت بالرضاع» فلا يحرم على 
الرجل نكاح أمّ زوجته وابنتها من الرضاعء ولا على المرأة 
نكاحٌ أبي زوجها واينه من الرضاع”'' . 

(5") وأنَّ الزوائد [المتّصلة للمشتري مع الردّ بالعيب]”*'. 
أنّها تقوم على البائع» وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه أخذًا من عموم قوله في رواية أبي طالب أنَّ 
الما للمتشدري ؤلم يفوق. بين المتصل والمنفض] "؟ 


20 أن إجارة العين ااي من غير الممتا حر في ا 


)١(‏ في الأصل: (أم سلمة)» وفي هامشه: (صوابه: عائشة)» وهو على الصواب 
فى (ط). 

00 «الفتاوى» (”/ .)5١‏ «الاختيارات» للبعلى .)5١٠8(‏ 

() «الفتاوى» (11///51, .)511-17١6‏ «الاختيارات» للبعلى (1؟). 

(4) "«الفروع» لابن مفلح (5/ 197). «الاختيارات» للبعلي (:7). 

(5) فى (ط): (المتصلة فى الرد بالعيب للمشتري). 

)03 «القواعد» لابن رجب (9/ 2-١55 ١6‏ القاعدة: .»)8١‏ «الاختيارات» للبعلي 
(185). 


(0) في الأصل: (الموجودة)؛ والمثبت من (ط). 
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الإجارة''' جائزة» ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في 
استيفاء الأجرة من المستأجر الأول ذكر ذلك فى ((مسودته 
علو الع 

اوور إقعازة اللجيوان لخن العو . 

(80) وجوال إجارة الشبيج لاحل تمرها”" . 


(78 79) وأنّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَدّع من الضَّأنَ©) 


كمن"'' ذبح قبل صلاة العيد جاهلاًٌ بالحكم. ولم يكن 


عنده ما يُعتدٌ به في الأضحية وغيرهاء كقصّة أبي بردة 


بن نيار وحمل قوله: «ولن تجزىء عن أحد بعدك) 
يا 


في (ط58): (الإجازة)» وهو تطبيع . 
«الاختيارات» للبعلى (١؟757).‏ 

«الفتاوى») »»35١1١ ١/٠‏ «الاختيارات» للبعلى (١1؟١5).‏ 

«الفتاوى» ,.)51١0 0-575 /”٠(‏ «الاختيارات» للبعلي (١؟5).‏ 

في (ط): (من جذع الضأن). 

كذا بالأصل و(ط). وفى «الاختيارات» للبعلى: (لمن)» وهو الأقرب» وهذا 
الكلام تابع للمسألة اننا ولكنه جاء في ١ط‏ برقم جديدء لذا أثبت للمسألة 
الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة. 

فى (ط): (على أن المراد به). 

«الاختيارات» للبعلي (178). 


(010 


ف 


0020 
0 


2) 


وأمًا القسم الثانى 
فمن مسائله: 
(50) أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيهاء قلت 
2 ... )6 
أو كثرت ما لم تتغير”''. 
() وجواز الوضوء بكلّ ما يسمّى ماءًء مطلقًا كان أو مقيدًا' . 
(40) وجواز التَّيْمم لمن يصلّي التطيؤع بالليل وإن كان بالبلدء ولا 
لص (م) (4) 
يؤخر ورده © إلى التهار © . 


(5) وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدّر ولا أكثره» بل كلّ ما استق عادة 
للمرأة فهو حيض» وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة 
عش أو السنينة ع0 


«الفتاوى») ,.)01١8 1:88 5 -1١9/751١(‏ «(الاختيارات» لابن عبدالهادي 
.)١5(‏ «العقود الدرية» (ص: 7794), «الاختيارات» للبعلى .)١١(‏ 


«الفتاوى» 2)١50/5١(‏ «العقود الدرية» (ص: 7”9). «الاختيارات» للبعلي 
(). 

ففى (ط): (تطوعه). 

«الفعاوى» (150 »© (الاختيارات» للبعلي (59) . 


ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه» وقد 
أصابته جنابة» والماء البارد يضرهء فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم 
كان خيرًا من تفويت ذلك) ا.ه. 
«الفتاوى» .)2717/١9(‏ «الاختيارات» للبعلي (55)» وفي (ط): (أو زاد على 
خديية عقر ). 
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(45) ولا حدَّ لأقلّ سن تحيض له المرأة» ولا لأكثره”؟' . 
(5:) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتيد”'' . 


وأنّه يجوز قصر الصّلاة فى كلّ ما يسمّى سفرّاء قلّ أو كثرء 
ولا 06 بالمذة. وهو مذهب الظاهريّة ونصره صاحب 


(المغ ا 


ممن يخشى فساد ماله أو غيره ترك الجمع”* . 


(0معاتواث تنوه العلاوة آله يععرظ لها وفوف :وهو مدهي اند 
عمر واختاره اوحار 
(49) :ون البكر إذا اشتريت ل نجه انعراؤها». إن كانت كبيرةة 


وهو مذهب ابن عمرء واختاره البخاريٌ ل 


6)وزانة يجور وطء التوتتات يملك العبة؟ وقد كاه 


«الفتاوى» »)55٠ /١9(‏ «الاختيارات» للبعلى (50). 

«الفتاوى» (9١/730؟)2‏ «الاختيارات» لكل (50). 

«الفتاوى» (4/19؟- 45؟؛ 217/554 .)١18 1٠5‏ «العقود الدرية» (ص: 
252) «الاختيارات» للبعلى .)١١١(‏ 

| 0 

«الاختيارات») للبعلى »)١١7(‏ وانظر: «العقود الدرية» (ص: 7799). 

«الفتاوى» 0ك .,)١55 1١0/515‏ «(العقود الدرية»؛ (ص: 2)578, 
«الاختيارات» للبعلى (47). 

«الفتاوى) (700/19؛ 5 ,)70١‏ «العقود الدرية») (ص: 7378), «الاختيارات» 
للبعلي (501). 
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صاحب «المغنى)7" , 


(0) وأنّ الماسح على الخففٌ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه 
بنزعهماء ولا بانقضاء المدّةء ولا يجب عليه مسح اش 
ولا غسل قدميه» كما هو مذهب الحسن البصري”" . 

(0) وأَنّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث 
ال مدقب أ حوية العاف هدر لد الوستهي: 
م 6 وهر مدهب انق خيفة والسافعى 2 يو جهين 
لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدَ9'. 

(0) وأنّه يجب على الرَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك 


بدنهء ويشغله عن معيفكه20 , 

(20) وأنَّ الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّث إلى السّدس إلا إذا 
كانوا وارثين غير محجوبين بالاب» فللامٌ عنئذه في مثل 
أبوين وأخوين: الرع2"9 , 


01 0 ع 0_5 ره «699) إن كه 
( وأن بني هاشم إذا مُنعوا من خَمْس الخمس""' جاز لهم الأخذ 
مق ال كاقة لاقل أفن بيه :جسماعة بوره الأصجانن 20035 . 


«الفتاوى» (755/ 187 -185).» «العقود الدرية» (ص: 894"). 
«الاختيارات» للبعلى (77-575). 

في (ط): (بحيث يثبت إذا شد). 

«الفتاوى») 2)١81/5١ 47557 /١9(‏ «الاختيارات» للبعلى (56؟). 
«الفتاوى») (8؟/ 85؛ ,.)77١/97‏ «الاختيارات» لعل (غ:956). 
«الاختيارات» للبعلي (584). ْ 

في (ط) 1 :(إذا هوا شن البكمنين): 

«الاختيارات» للبعلي .)١55(‏ 


د 


(01) وأنّه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين» 
وهو محكيٌّ خن طائفة م أنفل البنيك 37 


.)١55( «الاختيارات» للبعلى‎ )١( 


١ 


القسم الثّالث 
من ا ا 


(00) أن مَنْ ميقاته الججحفة ‏ كأهل الشَّام ومصر مثلاً - إذا 
[مرُوا]'' على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجُحفة, 
ولا يجب عليهم الوحرام من ذي الحليفة. وهو مذهب 
مالك وأبى مك ع 5 


(08) وأنَّ الأجسام الصقيلة ‏ كالسيف والمرآة إذا تنيِّست - تطهر 
بالمسح. كما هو مذهبهما ا ونقل عن الإمام حي 
رضي الله عنه في السّكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك» 
فمن أصحابه من خصّصه بها لمشقّة الغسل مع التكرارء 


ومنهم من عَذَّاه لي 
(59) وأنَّ النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي 


حنيفة» وخرّجه بعض الأصحاب في المذهب""' . 


)١(‏ زيادة من (ط). 

0 فى الأصل : (مرا) والمكبيك من (ط), 

() «الاختيارات» للبعلى (11/5). 

4 يسن :آنا حيلة ومالك . 

)2 «الفتاوى» ل 6 5 «الاختيارات» للبعلى (7"9) . 

(5) «الفتاوى») (١7/5اه؛ 5٠١/5١‏ 0ك «الاختيارات» للبعلى (9") وأشار 
إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة. ْ 
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(2) 


(10) وأنَّ الدَّم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير 


المخرج المعتاد لا تنقض الوضوءء وإن كثرت» كما هو 
تعن نالك العا 


(11) وأنَّ الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة» وسلس البول- لا 
تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد» كما هو مذهب مالك”'". 


012 يجوز المسح على الخنففٌ المخرّق مادام اسمه باقيا 
000 [فرة : 5 5 
وهو اختيار د ع البركات”؟ . 


(7) وأنَّ الجمع بين الصّلاتين في السّفر يختصصٌ بمحل الحاجة. 
مالك , 


(14) وأنَّ الجمعة تجب على من أقام في غير بناءء كالخيام 
وبنوات: القع «رتتدوهيا كماد أحد التوليق للتاقون 
إلا أنَّ الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع 


«الفتاوى» /51١(‏ 20757 ه“#"ا/لاه” - 8ه 7). «الاختيارات» للبعلى (758). 
«الاختيارات» للبعلى (707)» وانظر: «الفتاوى» 257١ 7/75١(‏ 00 وفي (ط): 
(كما هو مذهب مالك والشافعي)» وذكر الشافعي خطأ من الناسخ فيما يبدوء 
وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة» والله تعالى أعلم. 


كذا. 

«الفتاوى» »)١7-117/75١1(‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي .)5١(‏ «الاختيارات» 
للبعلى (5؟). 

«الفتاوى» (97/77؟؛ 55//ا7. ا7)ء «الاختيارات» للبعلى ٠: .)١١5-1١١١(‏ 
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أهل القويوة . 
(14) وأنَّ الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب» كما 
هو مذهب مالك» وحكى رواية عن الإمام ا 


(15) وأنَّ الحامل قد تحيضء كما هو مذهب الشافعيٌء وحكاه 


البيهقئٌ” " رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه» بل حكى 
د 5 إل 


(70) وأنَّ الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمةء وإن كان بدون 
الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكيّة”* . 
(1) وأنَّ الدّية لا تؤجّل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة 


«الاختيارات» لليعلى .)١١9(‏ 
«الفتاوى») /١5(‏ 0 «الاختيارات» للبعلي (5:)» وانظر: «الفتاوى» 
(١؟/9ه:‏ 5ق .)1١ 9١/55‏ 
كذا بالأصل و«الاختيارات» للبعلي» وفي (ط): (الخرقي)» والله أعلم. 
«الفتاوى» ,.)357297/1١9(‏ «الاختيارات» للبعلى (597). 
«الفروع» لابن مفلح ,)617٠١/5(‏ «الاختيارات» للبعلي .)5٠8(‏ 

(تنبيه) وقع في مطبوعة «الفتاوى» (09/7”5) ما نصه: (وروى الترمذي عن 
أم سلمة قالت: قال رسول الله يَكِِ: «لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في 
الثدي» وكان قبل الفطام . 

ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقتهء وهو الحولان» كما جاء في الحديث: 
«إن ابني إبراهيم مات في الثدي» أي وهو في زمن الرضاع . 

وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين» ولا بعد الفطام وإن كان الفطام 
قبل تمام الحولين) ا.ه. 

والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين... 


الخ) والله أعلم . 
١1‏ 


ع0 
فم 
إفرة 
20 


فيه» وذكر أنَّ الإمام أحمد نصّ عليه" . 


(19) وأنَّ ما سمّاه النّاس درهمًا وتعاملوا به تعلّقت به أحكام 


الذرهم من وجوب الرّكاة فيما يبلغ مائتين مئه) والقطع 
بسرقة ثلاثة منه» إلى غير ذلك من الأحكامء قلَّ ما فيه من 
الففة أو أكفرة وكذااها مان دنا 


)78١(‏ وأنّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان 


أنفع للمساكين [ ...00" يجوز إخراج القيمة مطلقًا' . 


«الفتاوى» (9١/7057-/ا50؟)؛‏ «الاختيارات» للبعلى (575). 
«الفتاوى» /1١9(‏ 759 - 707)؛ «الاختيارات» للبعلى (؟١6١).‏ 
هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة. 1 
هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزءء وذلك أنه كان في الجوف: (وأنه 
يجوز إخراج القيمة مطلقًا) وكذا هو في (ط)» وهذا مخالف لما هو معروف 
من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي» ثم ألحق الناسخ في الحاشية 
عبارة: (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين... الخ) ووضع 
في نهايته علامة (صح) التي تفيد أن هذا لحقٌء وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام 
في زكاة المال» ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول فى زكاة الفطرء فليحرر. 
وهذه المسألة ذكرها ابن عبدالهادي في «الاختيارات» أيضًا (15)» فقال: 
(وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائدٌ) ا.ه. 

وذكرها البعلي () فقال: (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى 
الحاجة والمصلحة) ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. 

وانظر: «الفتاوى») (4/750لا2 487). 

(تنبيه) سئل شيخ الإسلام ‏ كما في «الفتاوى» (58/75)- عن زكاة الفطر 
هل تخرج تمرًا أو زبيبًا أو برًا أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا 
تجب نفقته؟ أو يجوز إخراج القيمة؟ 

وأجاب رحمه الله عن الشق الأول والثاني من السؤال» ولم يجب عن الشق الثالث! 


١78 


(71) وأنَّ المسلم يقتل بالذمّى إذا قتله غيلة لأخذ مالهء وهو 
يلفنه شال" . 


(؟07) ومنها أنَّ ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامّة لجميع 
الورثة» بل تخصصٌّ المع رسن باعي الف 7 


.)5١9( «الاختيارات» للبعلى‎ »)"8/٠( «الفتاوى»‎ )١( 
.)577( (؟) «الاختيارات» للبعلى‎ 


خرن 


010 
فيه 
إفرة 


(0 


2 


وأمًا القسم الرابع 


فكقزة عا :نشي إلى محملة من ستل 


00 


(75) وأن تغيير”" الماء بالطّاهرات لا يمنع التّطهر به» وهي رواية 
عن الإمام 1 


(74) ومنها جواز التيجُم بغير الثّْرَاب من أجزاء الأرض إذا لم 
ع2 
يجده 1 


(5 ومنها جواز التيمّم للخوف من فوات صلاة الجنازة» وهو 
رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه”" . 


«الفتاوى») (9١/775؛ »)019/7١‏ «الاختيارات» للبعلي (8). 

فى (ط): (تغير). 

«الفتاوى» (74/71- ه7اء .)”8١‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي ,)١(‏ 
«العقود الدرية» (ص: 07779)., «الاختيارات» للبعلي (8). 

«الاختيارات» للبعلي (75): وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها 
غير واضح» وفي (ط): (إذا لم تنجس)» وفي «الاختيارات» للبعلي: (إذا لم 
يجد ترابا)» وانظر: «الاختيارات» لابن عبدالهادي (75). 

«الفتاوى» »)5077/7١(‏ «العقود الدرية» (ص: 7795). وانظر: «الاختيارات» 
للبعلي (35) . 


ل 


0010 


هه 


(/9/9) وألحق به الشّيخ من حاف فوات:صلاة العير”!" , 


0 بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في 
ال 


219/9 ومنها أن جلد الميتة الما في حال الحياة طهر 
5 7 زحق 
بالدباغ» وهو إحدى الرّوايتين”'. 
(40) ومنها عدم [نقض]*' الوضوء بمسنّ الذكر» بل هو مستحبٌ» 
وهو رواية عن الإمام حون رضى ألله ول 
)8١(‏ ومنها عدم الوضوء بمسسٌّ المرأق» ولو كان [بشهوة]”", 
وهي ام الايد 


(87) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفَ قبل غسل 


«الفتاوى» »)5577/7١(‏ «العقود الدرية» (ص: 7”795). وانظر: «الاختيارات» 
للبعلى (236) . 

«الفتاوى» (5/ © «العقود الدرية» (ص: 573795). وانظر: «الاختيارات» 
للبعلي (55) . 

في (ط؟): (الظاهرة)» وهو تطبيع . 

«الفتاوى» -9465/5١(‏ 95غ. 509)., «(الاختيارات» لابن عبدالهادي ,)5١(‏ 
«الاختيارات» للبعلي (57). 

في الآصل : (بنقض)» و(ط): انتقاض. 

«الفتاوى» .»)551/7١(‏ «الاختيارات» للبعلي (58). 

في الأصل: (لشهوة)» والمثبت من (ط). 

فى الأصل : (روايته)» والمثبت من (ط). 

«الفخاوى» (/40575 225553/51). «(الاختيارات» للبعلي (2»)58 وانظر: 
«الفتاوى») /7١(‏ 2777 7727). «(الاختيارات» لابن عبدالهادي (77) . 
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الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل 

كمال الطهارة» فيليسه بعدهاء وهو إحدى الرّوايتين عن 

الإمام احنيك رضي الله 1 

(85) ومنها أنه لا يكره السّواك للضّائم بعد الزّوال» وهو إحدى 
الوّوَايكِينَ عن الإمام أي رضي و 


(85) وأنّهِ يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخْلَي: سواء كان 
في الفضاء أو في البنيان» وهي رواية اختارها أبو بكر”" . 


(660) ومنها أن المذي يطهر بالنضحء وهي ا ا" 


(/61)ومتها: أذ الحيقة” تعفد «كلانةع. بواهن تغط زاتنان 
ا ل 0 ادن 


0. 


«الفتاوى») »)5١١-5١97/7١(‏ «الاختيارات» للبعلى (5؟). 

«الاختيارات» للبعلى »)١18(‏ وانظر : «الفتاوى» (؟/57). 

«الاختيارات» لتقا .)١6(‏ 

نا لاس ب لزي اش و لمك م ان 

«الاختيارات» لابن عبدالهادي (0/4: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (17/1), 
«الاختيارات» للبعلى (57). 

«الفتاوى»  788/15(‏ 7794), «الاختيارات» للبعلي (45). 

فى (ط) و«الاختيارات» للبعلى: (يستمعان). 

«الاختيارات» للبعلي (119)» وانظر: «الفتاوى» (187/15) وتعليق مصححها 
العلامة/ ابن قاسم رحمه الله. 
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)010( 
00 
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00 


(0) 
00 
000 
000 


)وتيا أن" طيلةة العة زاحة على [الأغيان كما فون 00 
عن الإمام أحمد رضي الله عنه» بل زاد الشَّيحْ وقال: قد 
يقال بوجوبها على التاء”* : 

(89) ومنها أنه لا يجب صوم يوم التلاثين من شعبان إذا 
الهلال تلك الليلة» كما هو رواية عن الإمام أحمد”" رضي 
الله عنهء بل كان الشَّيخْ قدّس الله روحه- آخرًا يميل إلى 


أله له سيت 1 


(90) ومنها صحّة صوم الفرض بنيّة من التّهمار إذا لم يعلم وجوبه 
ا كما إذا شهدت البيّنة بهلال رمضان من الكّهار”* . 


)4١(‏ ومنها صكّة النّنّة المتردّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان 
: ياقة 
سا ا 
(؟9) ومنها أنَّ المتمتّم يكفيه [سعي واحد]”'' بين الصّفا والمروة 


كالقارن» وهي رواية عن الإمام أحمد» نقلها عنه ابنه عبدالله”" . 


من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل. فحذف الثاني. 

«الفتاوى» (*”5/١51١؛‏ 187/75- 18)» «الاختيارات» للبعلى .)١77(‏ 

في (ط): (رواية الإمام أحمد). 1 

«الاختيارات» لابن عبدالهادي (0). «الاختيارات» للبعلى »)١59(‏ وانظر: 
«الفتاوى») (9487/50- .)١70- 1١177 231٠٠١‏ ا 

.)١59( «(الاختيارات» للبعلى‎ »)١١8 21١١١ - ١١9 /75( «الفتاوى»‎ 

«الفتاوى» (55/ »)٠١7 ٠١١‏ «الاختيارات» للبعلى (169). 

فى الأضل :(تعقادوائعة)6 والحفيت ون 1 ” 

«الفتاوى» »© «الاختيارات» لابن عبدالهادي (77). «العقود الدرية» 
(ص : 07728. «الاختيارات» للبعلي .)١705(‏ 


١57 
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(9) ومتها تجواز الاستعدال بالوقف عند ظهؤر المضلحة فيه وإن 


لم يخرب» وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص 
20 
له . 


(44) ومنها أنَّ الإخوة لا يرئون مع الجدّ بل يسقطون به'" . 


(40) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة له”' يمنع الرجل 
التطهر به'؟'. وهو إحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد رضي 
في 

(9) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشّام والعواف 
ومصرء ويكون في يد مشتريه بخراجه.ء وهي رواية عن 
الإمام انحو 


(90) ومنها أنّهِ لا يشترط في المزارعة كوط البذق من وف الأرطوىة 
[وهى رواية عن الإمام أحمد اد اختارها غير واحد 
من [ا نحا ]0 


«الفتاوى» 778-7١6 /91١(‏ 7377).» «الاختيارات» لليعلى .)١57”-1557(‏ 
«الفتاوى» (81/ 847 0748 «الاختيارات» للبعلي (584). 

في (ط): (لا). 

فى (ط): (من التطهر به). 

«الاختيارات» للبعلى (8). 

«الفتاوى» (7/ 8ه 2704/14 ,)75١5‏ «الاختيارات» للبعلى (179). 

زيادة استدركت من (ط). ١‏ 

«النقاروى)» (50؟/57؛ 1454١ب‏ "كم دككء كاك ١5١ 5١‏ 
١0؛»‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي (55)» «الاختيارات» للبعلي ))5١9(‏ 
وفي الأصل : (من الصحابة) والمثبت من (ط). 


١ 


(4) ومنها جواز المغارسة» [وهي]'' أن يدفع أرضه إلى آخر 
1١ 5‏ (فىا 27 07 إض4 
يغرسّها بجزءِ من الغرس 2.0 وهو وجه في المذهب . 


والله أعلم . 


(؟) في (ط): (بجزء من الثمرة) . 
(9) «الاختيارات» للبعلي »© وفي (ط١):‏ (في المذهب والعلم). 


١6 


فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة 
المياه : 
الماء المقيد: 6١‏ 
تغير الماء بالطاهرات: 5لا 
الماء المستعمل: "الا 
الماء الذي خلت به المرأة للطهارة: 46 
حكم المائعات إذا وقعت فيها 
النجاسة: 6٠‏ 


الآنية : 
جلد الميتة الطاهرة فى حال الحياة: ٠4‏ 


الاستنحاء : 
حكم استقبال القبلة واستدبارها عند 
التخلى: 785 


السواك: 
السواك للصائم : الذدا 


المسح على الخفين : 

حكم المسح على الخف المخرق: 57 
حكم المسح على الخف الذي لا 
يثبت بنفسه: 07 

مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه 
اشتغاله بالخلع والليمس: ”7 


لبس الخف الثاني قبل كمال الطهارة: 7/ 
هل ينتقض الوضوء بالنزع أو انقضاء 
المدة أم لا؟: ١ه‏ 


نواقض الوضوء : 

مس الذكر: /٠‏ 

مس المرأة: ١8م‏ 

هل النجاسات الخارجة من غير المخرج 
المعتاد تنقض الوضوء أم لا؟: 5٠١‏ 
هل الأحداث الدائمة تنقض الوضوء 
مع عدم وجود المعتاد أم لا؟: 51١‏ 
طواف الحائض بالبيت عند الضرورة: 2١١0‏ 
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : /6 


الغسل : 
حكم غسل يوم الجمعة : 1١7‏ 


التيمم : 

التيمم بغير التراب : ”7 

التيمم للخوف من فوات صلاة 
الجنازة : 5لا 

التيمم للخوف من فوات صلاة العيد 
والجمعة: لالا» //ا 

ححم اقيم الس يصلي اللطبوع 
بالليل: "6 


١ /ا‎ 


حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق 
عليها النزول للحمام : 39> 


إزالة النحاسة : 


المذي: 866 
حكم تطهير الأجسام الصقيلة 
بالمسح: /0 


هل تطهر النجاسات بالاستحالة؟: 09 


الحيض : 

أقل سن تحيض له المرأة وأكثره: 645 

أقل الحيض وأكثره: 7غ 

أقل طهر بين الحيضتين: 640 

كم تجلس المبتدأة: 87 

هل تحيض الحامل: 55 

حكم قراءة الحائض للقرآن: 6+ 

طواف الحائض بالبيت عند الضرورة: ١6‏ 
الصلاة 

هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدًا 

إذا تانت؟ 2 18 

صلاة الفرض على الراحلة: 74 

صلاة التطوع : 

حكم الوتر على من يتهجد بالليل: 70 

هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : 64/4 

صلاة أهل الأعذار: 

المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة: 61 


الفاذة التي يوق أفها: للمعافر فصر 
الصلاة: 55 

هل الجمع بين الصلاتين في السفر 
يختص بمحل الحاجة أم لا؟ : ”57 
حكم الجمع لمن يخشى فساد ماله: 47 
صلاة الحمعة: 

حكم صلاة الجمعة على من أقام في 
غير بناء: 514 

العدد الذي تنعقد به الجمعة: /ا/ 
حكم غسل يوم الجمعة: ١7‏ 


العيدين : 
صلاة العيد: /6/ 

الزكاة 
الدرهم الذي تتعلق به الأحكام : 5384 
إخراج القيمة في الزكاة: ٠١‏ 
هل يجزىء المكس الذي يأخذه 
الإمام عن الزكاة؟ : 71 
حكم أخذ بني هاشم من الزكاة إذا 
منعوا من خمس الخمس: 00 
حكم أخذ بني هاشم من زكاة أغنياء 
الهاشميين: 0551 

الصبام 
حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان 
إذا غم الهلال: 649 


ْ حك طيام! القزين بهن التهان إذا 


١8 


لم يعلم وجويه بالليل: 4٠‏ 
حكم النية المترددة في الصيام : 4١‏ 
حكم من تجدد له سبب وجوب 
الصوم أثناء النهار: 7٠‏ 
من أكل في نهار رمضان معتقدًا أنه 
ليل فبان نهارًا: ١١‏ 
السواك للصائم: ”م 

الحج 
هل لأهل الميقات تأخير الإحرام إذا 
مروا نميقات آخر + /ا20000-01 
عقد الرداء في الإحرام : ١‏ 


الأضحية : 


حكم التضحية بما كان أصغر من 


الفافعينه 

البيوع 
حكم بيع ما فتح عنوة : لان 
الخيار: 


حكم الزيادة المتصلة مع الرد 
بالعيب: 5" 


الريا: 
بيع العصير بأصله: ١7‏ 
هل يشترط التمائل في بيع المصوغ 


المساقاة: 


حكم المغارسة: 4/8 


يشترط فى المزارعة أن يكون 
النذن من زب الأرض؟ : 9097 


الإجارة : 
حكم إجارة الحيوان لأخذ لبنه: 75 
حكم إجارة الشجر لأخذ ثمرها: 7" 


حكم إجارة العين المأجورة من غير 
المستأجر فى مدة الإجارة: هل 


السبق : 
المسابقة بلا محلل: ١١‏ 
الوتف 
اعتبار شرط الواقف: ٠١‏ 
تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح: "١‏ 
حكم الاستبدال بالوقف عند ظهور 
المصلحة فيه : 947 
حكم ما يقطعه الإمام للجند من 
المكوس: 75 
الوصايا 
صرف الوصي للوصية فيما هو أصلح: 57 
الفرائض 
هل يرث المسلم الكافر الذمي؟: /؟ 
هل يحجب الإخخوة الأم من الثلث إلى 
السدس إذا كانوا محجوبين؟: 54 
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حكم بيع أمهات الأولاد: 18 
النكاح 

نكاح الكفار: 

حكم وطء الوثنيات بملك اليمين: ٠ه‏ 

عشرة النساء : 

حكم وطء الزروجة بقدر كمايتها: :00 

الخلع : 

هل ينقص بالخلع عدد الطلاق؟ : / 
الطلاق 


جمع الطلاق في لفظ واحد: ١‏ 

الطلاق فى زمن الحيض: ” 

الطلاق في طهر أصابها فيه : "ا 

لحوق الطلاق بالرجعية: 6 

الطلاق في حال الغضب: ه 

من علق الطلاق على شرط بقصد 

الحض أو المنع: 4 

من حلف بالطلاق كاذيًا: ٠١‏ 
العدد 

عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات: + 

عدة المختلعة: لا 


الاستبراء : 


حكم استبراء البكر إذا اشتريت: 49 


الرضاع 
حكم ارتضاع الكبير: "1١‏ 
هل الإرتضاع بعد الفطام_إذا كان بدون 
الحولين ‏ ينشر الحرمة أم لا؟: /1 
هل يثبت تحريم المصاهرة 
بالرضاع؟ : 77 
القصاص 
قتل الذمي غيلة: ١‏ 
من له ولاية العفو بالقصاص؟ : ”7 
الديات 
تأجيل الدية على العاقلة: /5 
الأيمان والنذور 


حكم من لذز. ضوع يوع «قضام: يومًا 
أفضل منه: 7 


ْ 
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-ميزات هذا الجزء م 
الطبعات السابقة 00 


-نبذة عن المؤلف م 


ادتقدية المؤلف 5200000 


«القها ف فاو قاقد قاع فاقاف واوا عا .ا .د وا هد 6 مه 6ام 


والقاعى د قاع .د ود قد وقد فد وا. د فاع وا .د قار ما .ا م5 60 .م 


.اع . ا هاو واو اها عد قاع ما. د .ا وا .ود فداه هم 6056 .م 


واوا .ا .د .داعا قا .د قاو واو .قاع .اعد فا وا فاه مام ه. 


مسائل القسم الأول (ما يستغرب جدًا لندرة القائل به) 1111111 


؛ -مسائل القسم الثاني (ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة» وقال به 
غيرهم) 0 
ه-مسائل القسم الثالث (ما هو خارج عن مذهب أحمد وقال به غيره من 
الأئمة وأتباعهم) كر مانو و 
”“-مسائل القسم الرابع (ما اختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب 
أحمد) 01000 


عافا ع .دقاو قاع .اعد ود واوا. داعا اه دعاعا .ا 60 6 ٠‏ 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


2 
يب 


أرشيخ الإسلامان 


- 
اهو 


لل ميقا تابر 


ابرق 1 
ا )0 م _ي 0 هه سني 


46 

نه 

2 
دع متجلميه 


نينا 


سس سس 


!شرا 


عراف 
وى ا وسلت خ. 
2 و را 108 
0 بود مي رم 0 241 4 


سل 2 


ستمويّل 


- 
1 
و / 2 بدرطة ل 


تس م ام اقل اط 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» » وآله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: 

فإن من مصادر معرفة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية: 
الكتب التي ترجمت له» فقد اعتنى عدي الم حمان ار 0 

من اختياراته» وكان على رآسن هؤلاء تلميذه الحافظ ابن عبدالهادي 

في كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تعفية) (هن: 
.)71٠0 "4‏ فذكر )75١(‏ مسألة. ثم تلاه الحافظ ابن رجب في 
«ذيل طبقات الحنابلة») (7/ .)5٠80 5٠5‏ فذكر )١١(‏ مسائل» سبقه 
ابن عبدالهادي إلى ذكر أربع منها (رقم .١‏ لاء »)١9 .١7‏ ثم كل 
من أتى بعدهما اعتمد على ما ذكراه» فبعضهم انتخب بعض المسائل 
من كل واعد هما كاين العماف فق «قدرات الذهتب'0 + واقتصر 
الآخرون على ما ذكره ابن ركد كالعاسي في «المنهج الأحمد) 
(8/5") وصديق حسن خان في «التاج المكلل» (5478 - 1479" . 


)١(‏ (/4)84. وهي في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص: 775)» وصدر ابن العماد 
ما ذكره من اختيارات الشيخ بقوله: (قال ابن رجب وغيره: ذكر نبذة من مفرداته' 
وغرائبه) ثم أورد (؟5) مسألة» منها )2٠١(‏ مسائل ذكرها ابن رجب في «ذيل 
الطبقات»2» والبقية زادها من «العقود الدرية» لابن عبدالهادي» والله أعلم . 

(؟) وقال بعد أن سردها: (قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة فى مواضعها بالأدلة 
الصحيحة الدالة عليهاء وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم ديم وحديثاً) ١.ه.‏ 
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وتوثيقها جاءت فكرة جمع هذه المسائل في موضع واحد يُلحق 
بالأعمال المفردة لاختيارات الشيخ”'" . 
وقد سقت كلام ابن عبدالهادي بنصهء. ثم ألحقت به المسائل التي 
زادها ابن رجب وليست عند ابن عبدالهادي» مع نسبة الجميع إلى الكتب 
المفردة في اختيارات الشيخ» مع بيان المسائل التي ذكرها ابن العماد 
وهى عند ابن عبدالهادي بعزوها إلى «الشذرات» (وأرقامها: 25.642١‏ 
ححا كل عل فل كولم وأكضن بالفتبيه الآنف: على أن 
جميع المسائل التي عند ابن رجب في «ذيل الطقااكت» قن تابه على ذكرن 
العليمي وابن العماد وصديق حسن خان ‏ عن عزو كل مسألة إليهم. 
أما العزو إلى المصادر الأصلية للشيخ» فإن كانت المسألة مما 
سبق وروده عند ابن عبدالهادي أو البرهان في كتابيهما فيكتفى 
بالأعالة حلى نماانشيق ختد هجا :اما إن كانك السمالة الى در عندهنا 
فيحال في هذه الحالة على ما وقف عليه منها في كتب الشيخ . 
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل» وأن يوفق الجميع لما يحب 
ويرضى» وأن يغفرلي ولوالدي ولشايخى وللمسلمين» والحمد لله أولاً وآخرًا. 
١‏ وكتب 
سامي بن محمد بن جاد الله 
ل فال 
الرياض 


)١(‏ مما تجدر الإشارة إليه أن الاختيارات التى ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود 
الدرية» طبعت مفردة فى «مجموعة الفتاوى» (6/-- 80). في ذيل جملة من 
فتاوى الشيخ المتعلقة بالطلاق وغيرهء وهذا يفيد أن إفراد «الاختيارات» التي 
ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود» عمل قديمء والله أعلم . 
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* الاختيارات التى ذكرها ابن عبدالهادي 


فى «العقود: 91 ١2؟5»‏ 

قال الحافظ ابن عبدالهادي : 

(ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره 
بها لم يزل ملازمًا للاشتغال والاشغال» ونشر العلم وتصنيف الكتب 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرهاء ونفع الخلق والإحسان 
إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية» ففي بعض الأحكام يفتي بما 
أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة. 

وفي بعضها قد يفتي بخلافهم» أو بخلاف المشهور من مذاهبهم . 

ومن اختياراته التي خالفهم فيهاء أو خالف المشهور من أقوالهم : 

١-القول‏ بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراء طويلاً كان أو 


قصيرًاء كما هو مذهب الظاهرية» وقول بعض العا 


؟توالقوك :يآن البكر؛ لا تيكزل: وإن كانت كير كما هو فول 
افوخ عمر واختاره البخاري صاحب (الصحيح)”" . 


 "*”‏ والقول بن سجود التلاوة له يشترط له وضوء » كما يشتورط 


»)5٠00/75( «الاختيارات» للبرهان (57): «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 
.)١١١( «الاختيارات» للبعلى‎ 

(؟) «الاختيارات») لليزعان (9) «الاختيارات» للبعلى »)5٠1(‏ «شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 86). ْ 


١ /اه‎ 


للصلاة» كما هو مذهب ابن عمرء واختيار البخاري ا 


: - والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل» فبان نهار) 
لا قضاء عليه» كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وإليه ذهب بعض التابعين» وبعض الفقهاء بعدهم'" . 


4ه والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» كما . 
هو في حق القارن والمفردء كما هو قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رواها 1 ابنه 
عبدالله؛ وكثير من أصحاب الإمام لا يعرفونها”” . 00 


١‏ - والقول بجواز المسابقة بلا محلّل» وإن [أخرج]”*' المتسابقان*. 


“ا - والقول باستبراء المختلعة بحيضة . وكذلك الموطوءة بشبهة » 
والمطلقة آخر ثلاث تطليقات' . 


,))5٠00/؟( «الاختيارات» للبرهان (58). «ذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب‎ )١( 
«الاختيارات» لليعلى (5؟9).‎ 

(؟) «الاختيارات» لابن عب لهاك ()» «الاختيارات» للبرهان (؟7١)»‏ «الاختيارات» 
للبعلى »)١51(‏ «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 804). 

إفرة «الاختيارات» لابن عبدالهادي 2»)١١١(‏ «الاختيارات» للبرهان (97). «الاختيارات» 
للبعلى (05/ا١).‏ 

(8) تق لمعك اقرع اد للتسروويي او النيقة طفل» لك «العقوره لزاه رف 
على الصواب فى «شذرات الذهب» لابن العماد. 

(0) «الاختيارات» للبرهانة (») «الاختيارات» للبعلى (2)7727, «شذرات الذهب» 
لذبن العماد 06675 ١‏ 

(0) انظر: «الاختيارات» للبرهان (5. 97). «الاختيارات» للبعلى ,)5١05 - 5٠05(‏ 
«شذرات الذهب» لابن العماد (86/5). 1 
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والقوال: بإناحة وطء الو قاف ملك البو 0 
4 والقول بجواز عقد الرداء فى الإحرام. ولا فدية في ذلك”" . 
٠‏ وجواز طواف الحائضء» ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن 


تطوف طاهوًا”” . 

١‏ -والقول بجواز بيع الأصل بالعصيرء كالزيتون بالزيت» 
57 اا 

7 - والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء» مطلقًا كان أو 
ا 


٠‏ _القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره ‏ كالخاتم 
ونحوه - بالفضة متفاضلاً» وجعل الزائد فى مقابل الصنعة9' : 


.)80 /5( «شذرات الذهب» لابن العماد‎ »)5٠0( «الاختيارات» للبرهان‎ )١( 

(؟) «الاختيارات» لابن عبدالهادي (5 ١٠)؛‏ «الاختيارات» للبرهان »)١5(‏ «الاختيارات) 
للبعلى .)١7/5(‏ 

إفرة «الاختيارات» لابن عبدالهادي »)١١6(‏ «الاختيارات» للبرهان »)١5(‏ «الاختيارات» 
للبعلى (2»)55 «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 86). 

0 «الاختيارات») للبرهان »)١5(‏ «الاختيارات» للبعلى »)١8(‏ «شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 45): وفي «المصباح المنيرة :0١4(‏ (الشيرج: معرب من 
شيره» وهو دهن السمسم) ا.ه. 

(5) انظر: «الاختيارات» لابن عبدالهادي (١5)؛‏ «الاختيارات» للبرهان »)5١(‏ 
«الاختيارات» للبعلى (8). 

والمسألة عند 7 رجب في «ذيل الطبقات» (؟/ )1٠5‏ ونصه: (اختار ارتفاع 
الحدث بالمياه المعتصرة» كماء الورد ونحوه) ا|.ه. 

() «الاختيارات» للبرهان »)١8(‏ «الاختيارات» للبعلي (8»). «شذرات الذهب» 

لابن العماد (5/ 85) وفيه: (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة). 
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000 
000 


فر 
)0( 
)2( 


4 - والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير 
قليلاً كان أو كثيد]7' . 


2 
الماء '. 


1١5‏ والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة. 
١١‏ والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة" ". 
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 


-وكان يميل أخيرًا لتوريث المسلم من الكافر الذمي» وله في 
ذلك مصنف وبحث طويل”*' . 


5ح ومن أقواله المشهورة التى جرى بسبب الإفتاء بها محن 
وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق”' . 


«الاختيارات» للبرهان »)5٠(‏ «الاختيارات» للبعلى .)١١(‏ 

«الاختيارات» للبرهان (/الا» 078» وانظر: «الاختيارات» للبعلى (0"). 
والمسألة عند ابن رجب فى «ذيل الطبقات» 401/0 - 6) ونصه: 

(واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذورء كمن أخر 

الصلاة عمدًا حتى تضايق وقتهاء وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو 

محدث» فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء 

ويصلي» لآن الوقت متسع في حقه). 

انظر: «الاختيارات» للبرهان (/1ا5)» «الاختيارات» للبعلى .)١١7(‏ 

«الاختيارات» للبرهان (78)» «الاختيارات» للبعلى (78). 

«الاختيارات» للبرهان (9)»: «الاختيارات» ابعل (7178), «شذرات الذهب» 

كع انما 01/1 ْ 
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٠‏ وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا وا 
50 م 
"١‏ وأن الطلاق المحرم لا يقع 


وله فى ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة» منها: قاعدة كبيرة 
يان «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» نحو أربعين 
كراسة» وقاعدة سماها «الفرق المبين بين الطلاق واليمين» 
بقدر النصف من ذلكء وقاعدة في أن جميع أان"المسلمية 
مكفرة» مجلد لطيف» وقاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق 
من الأيمان حقيقة» وقافنةة سنافا «التفصيل بين التكفير 
والتحليل»» وقاعدة سماها «اللمعة»» وغير ذلك من القواعد 
والأجوبة فى ذلك لا تنحصر ولا تنضبط. وله فى ذلك 
جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية» ون سجزاتة 
طويل في ثلاث مجلدات» بقطع النصف البلدي) ا|.ه. 


* وزاد ابن رجب في «الذيل» (؟/20:5- 200) 
الاختيارات الاتية: 


من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل [الأخرى]”". فإنه 


)١(‏ «الاختيارات» للبرهان ,»)١(‏ «الاختيارات» للبعلى (7717)» «شذرات الذهب» 
لأ العناد 8/50 ْ 

١؟)‏ «الاختيارات» للبرهان (”؟2. ”"), «الاختيارات» للبعلى (771),» «شذرات 
الذهب» لابن العماد (5/ 80). ١‏ 


() في الأصل: (الأخر). 


1١1١ 


00 2 2000 
يجوز عنده المسح عليه مع القدمين”' : 
7٠‏ - وأن المسح على الخفين لا [يتوقّت]”'' مع الحاجة ‏ كالمسافر 
على البريد ونحوه. وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية 
على خيل البريد-» و[يتوقت]9© مع إمكنات الترول وسو 


84 وجواز المسح على اللفائف ونحوها”'' . 


5 وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت» أو شق عليها 
النزول إلى الحمّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي”" . 


7 وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثرهء ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين» ولا لسن الإياس من الحيضء» وأن ذلك راجع 
إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها""" . 

- وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاءء ولا يشرع 
لفدبق يكت مر الف اقل 7 


قن ند ين 


.)185 2178/5١( «الاختيارات» للبعلى (55)» وانظر : «الفتاوى»)‎ )١( 

(؟) بالأصل: يتوقف؛ والمثبت أصحّء كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها. 
(*) «الاختيارات» للبرهان (7”57)». «الاختيارات» للبعلى (755). 

(:) «الفتاوى» ,.)١86 /5١(‏ «الاختيارات» للبعلى (0. 

(5) «الاختيارات» للبرهان (2)79 «الاختيارات» للبعلى (535). 

(7) «الاختيارات» للبرهان 4 55).: «الاختيارات» للبعلى (10). 

(0) «الاختيارات» للبرهان »)١(‏ «الاختيارات» للبعلي (07). 


١7 


فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة 
المياه : 
الماء المقيد: ؟١‏ 
حكم المائع إذا وقعت فيه النجاسة: ١5‏ 
المسح على الخفين: 
المسح على النعلين والقدمين: ”7 
مدة المسح مع الحاجة: *؟ 


نواقض الوضوء : 


هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : ظ' 
التيمم : 

التيمم للخوف من فوات صلاة العيد 
والجمعة: 1١6‏ 


حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق 
عليها النزول للحمام : 30> 


الحيض : 
هل للإياس من الحيض سن؟: 51 
أقل الحيض وأكثره: 7١‏ 


أقل طهر بين الخيضتين: ”7 
طواف الحائض إذا لم يمكنها أن 
تطوف طاهرًا: ٠١‏ 


ٍ 


الصلاة 
هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدًا 
إذا تاب؟ : إ_و 
صلاة التطوع : 
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : 1 
صلاة أهل الأعذار: 
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة: ١‏ 


الصيام 
من أكل في نهار رمضان معتقدًا أنه 
ليل فبان نهارا: 6 


الحج 
عقد الرداء في الإحرام: 4 
هل يكفي المتمتع سعي واحد؟: ه 
البيوع 
الريا : 
بيع الأصل بعصيره: ١١‏ 
هل يشترط التمائل في بيع المصوغ 


السبق: 


1١ 


الفرائض 
هل يرث المسلم الكافر الذمي؟: ١8‏ 


النكاح 

نكاح الكفار: 

حك بواطاء: الوثقيا د يملاك البمين 2 
الطلاق 


الحلف بالطلاق: ١9‏ 
الطلاق الثلاث: ٠١‏ 
الطلاق المحرم: ١؟‏ 
العدد 
عدة المختلعة» والمطلقة آخر ثلاث 
تطليقات» والموطوءة بشبهة: 5 


الاستبراء : 


حكم استبراء البكر إذا اشتريت: ” 


١" 


خطة العمل ا لج ا 


"-الاختيارات التي ذكرها ابن عبدالهادي في العقود الدرية 


"-الاختيارات التى زادها ابن رجب فى ذيل الطبقات . . . 
اتدفيرش العسائل النعينة 00 0 1121011100 
6 فهرس الموضوعات اد ول ب ل ب تق انف اديه وتات ارك ل د 


٠اعا‏ .د .د مامه 6م 


الفهرس العام 
١‏ «(الاختيارات» لابن عبدالهادي ل 0 


مقدمة التحقيق ون اا بلطو ع وان وكيإ ص فد ا ام 


- الفصل الأول 3ج ونه ا ياو ا م 
- الفصل الثاني ومست جب اووس ب مقر 


عالقا رين العامة 2010 
- فهرس الموضوعات كيو “امإو هية زو بهن لافج زه و والوي ل مض 6ك أن كي ل )و 


+ مقدمة المؤلك ةي 5 0010100 


- مسائل القسم الأول ا ل ا و 1 
- مسائل القسم الثاني ا ا 
- مسائل القسم الثالث لا شن مط م م ا ا 


مسائل القسم الرابع ا ا ا 
- فهرس المسائل الفقهية 00 


فهرس الموضوعات عن رفظي لزع لكو كن و ادال واو ف ا بي ل اع 


ا القدية ”5 
- الاختيارات التي ذكرها ابن عبدالهادي 0 
و الاحمياراك التي وده ان و 1110 
- فهرس المسائل الفقهية 0 


دمصدر قرييا إن شاء انبله 


ولأول مرة عن نسخة خطية فريدة 


كتاب 
تنبيه الرجل العافل 


على تمويه المجادل في الجدل الباطل 


